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 ٧٧١

  مقدمة
  
 :وضوع البحث م-١

صد             ان الق د، ك ة للتعاق ر مألوف أفرز التطور المتلاحق لوسائل الاتصال صورًا غی

صر            وفر عن منھا تسھیل إجراءات العملیة العقدیة باستخدام وسائل وأسالیب مستحدثة ت

ة       ى خدم د عل السرعة في إتمام المعاملات، بحیث یمكن للمتعاقد شراء سلعة ما أو التعاق

 وسائل الاتصال عن بعد، فیبدي الشخص رغبتھ في التعاقد ثم یعقب   معینة من خلال أحد   

لع أو       ن س اء بطرف        ذلك سداد مقابل ما سیسلم إلیھ م دمات دون الالتق ن خ ھ م دم إلی یق

  .العقد الآخر

دي     ال العق ي المج ة ف صال الحدیث ائل الات تخدام وس ور اس ور وتط ان لظھ د ك وق

ن المھ   دین م سبة للمتعاق ة بالن اه الجلی صار   مزای ا اخت ائعین؛ وأھمھ ین وب ین، منتج نی

ة            ة المتبع ن الإجراءات التقلیدی الوقت المخصص لإجراء المعاملات العقدیة، والتحرر م

ارج      داخلي أو خ صعید ال ى ال واء عل فقاتھم س اق ص ساع نط ن ات ضلاً ع ا، ف ي إتمامھ ف

  .الحدود الوطنیة

ي ی     اطر الت ن المخ د م ھ العدی یط ب د یح ن بع د ع د أن التعاق ا  بی ا رض دد معھ تھ

ستھلك                  ى الم ا عل ذر معھ املات یتع ذه المع ا ھ تم بھ ي ت ة الت سرعة الفائق المستھلك؛ فال

ن             ة، وم ة للجھال ة النافی ھ المعاین الوقوف على حقیقة المعقود علیھ وخصائصھ ومعاینت

ك    ثم تقدیر مزایاه وعیوبھ، لاسیما إزاء الطبیعة الخاصة والمعقدة لبعض المنتجات، وذل

ر وسائل الحث على التعاقد من دعایة وإعلان یتمیزان بقوة جذب وإبھار كبیرة تحت تأثی

ضع            ى نحو ی ة عل وعوامل إقناع متعددة، وطرق عرض مثیرة للسلع والخدمات المختلف

  .المتلقي تحت ضغط نفسي كبیر فیندفع تحت تأثیره إلى التعاقد



 

 

 

 

 

 ٧٧٢

روف التع   ة بظ ات المتعلق ص المعلوم ھم نق د أس ك، فق ن ذل ضلاً ع ي ف د ف   اق

رة،              صھم الخب ستھلكین تنق ین م رم ب ي تب ود الت ي العق خلق قدر كبیر من عدم التوازن ف

ود             ي عق ا، وھ ا وفنیً صادیًا ومعرفیً زًا اقت دیًا متمی زًا عق ون مرك رفین یحتل ومھنیین محت

شتھا         غالبًا ما یستقل المھني بإعدادھا وصیاغة شروطھا دون أن یتسنى للمستھلك مناق

م دیلھا رغ ھ أو تع وي علی ا تنط ب - م ي الغال صالحھ   - ف ضر بم اف ی سف وإجح ن تع  م

  .العقدیة

شف      ر، لیكت وبتضافر ھذه العوامل، یندفع المستھلك إلى التعاقد دون تروٍ أو تفكی

ھ        ا لرغبات أتِ موافقً بعد ذلك أن رضاءه بالعقد صدر متسرعًا دون تدبر، وأن التعاقد لم ی

  .أو أن بنوده جاءت في غیر صالحھ

دوره          والرضا ضمن ص ا ی ھ بم شرع تنظیم  ھو قوام العقد وأساسھ، وقد تولى الم

د           ون للمتعاق ي یك وب الإرادة، والت ة عی لال نظری ن خ واعیًا صحیحًا غیر معیب، وذلك م

راه أو      دلیس أو إك ط أو ت ن غل وب الإرادة، م ن عی ب م ھ عی اب إرادت ضاھا إذا ش بمقت

د      ال العق ي     . استغلال، طلب إبط ة الت ذلك فالحمای ك       وب د تل ف عن ة تق ذه النظری ا ھ  توفرھ

سرعًا دون                   دین مت د العاق ا أح ا رض صدر فیھ ي ی الات الت ى الح الحدود، ولا تتجاوزھا إل

تفكیر أو رویة، بما یكشف عن قصور نظریة عیوب الإرادة في توفیر الحمایة المنشودة         

  .لرضا المتعاقد في مجال التعاقد عن بعد

ة   یم       وإزاء ذلك، سعت الأنظمة القانونی رار تنظ ى إق ستھلك إل ة الم ة بحمای  المعنی

تمھلاً              دوره م ل ص ا یكف د بم ن بع د ع ستھلك المتعاق تشریعي الھدف منھ حمایة رضا الم

réfléchi)د     . )١ ي العق ي الرجوع ف  le droitوتمثلت وسیلة ذلك في الاعتراف بحقھ ف
                                                             

(1) Le Tourneau (ph.), Droit de la responsabilité et des contrats, 10e éd., D. 
2014, no 5889.  



 

 

 

 

 

 ٧٧٣

de rétractation        ھ ا حاجت ى فیھ ة، روع ق ضوابط معین ى  ، في حالات خاصة ووف إل

ل       ي ظ ك ف ل، وذل صر التمھ ن عن ا م سرعًا خالیً در مت ذي ص ائھ ال ن رض تیثاق م الاس

  .الضغوط الواقعة علیھ قبل وأثناء إبرام العقد

د       ة للعق وة الملزم دأ الق د مب  la principe de force obligatoire duویع

contrat    وع ي الرج د ف ق للمتعاق ر ح ت تقری ي اعترض ة الت ات القانونی    أول العقب

دود       ف ي ح ھ إلا ف د أو تعدیل ض العق وز نق ضاه لا یج ام، إذ بمقت ھ ع ده بوج   ي عق

انون   ص الق اق أو ن ھ الاتف سمح ب ا ی ان   )١(م د، وإن ك ة للعق وة الملزم دأ الق   ، إلا أن مب

ھ          ى إعمال رص عل ة إلا أن الح ات العقدی ة للعلاق ة الحاكم ادئ القانونی د المب ل أح   یمث

املات  ى المع د إل ي أن یمت صورة  لا ینبغ دین ب د العاق ا أح ا رض دد فیھ ي یتھ ة الت العقدی

  .واضحة

ا          ساواة، وم دم الم فالقواعد العامة في إبرام العقود تفترض أن المتعاقدین على ق

دبر      یفیده ذلك من احترام كل طرف لرغبة الطرف الآخر في أن یوفر لھ الوقت الكافي للت

ن رغب              رًا ع د معب اءه بالتعاق صدر رض صالحھ    في أمر التعاقد لی ا لم ة ومحققً ھ الحقیقی . ت

وإزاء تلك المساواة المفترضة بین المتعاقدین، بدا طبیعیًا ألا تستلزم تلك القواعد لصحة 

ر     ة لأم العقد وجود مساواة فعلیة بین طرفیھ ولا مناقشة وتفاوض ودراسة متأنیة متمھل

  .)٢(التعاقد

                                                             
ي أن  ١٤٧/١المادة  تنص) ١( وز      "  من القانون المدني المصري عل لا یج دین، ف ریعة المتعاق د ش العق

  ".نقضھ ولا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررھا القانون
ة          )٢( ة معمق لازم، دراس ر ال د غی ل، العق و اللی وقي أب وانین     إبراھیم الدس لامیة والق شریعة الإس ي ال ف

 . ١١٤، ص١٩٩٤الوضعیة، جامعة الكویت، 



 

 

 

 

 

 ٧٧٤

الیب التع       رق وأس ال ط ذي ط ل ال ور الھائ ل التط ي ظ ھ ف د أن ك  بی دت تل د، ب اق

شة         ات المناق المساواة بین طرفي العقد مجرد فرض نظري وذلك في ضوء اختفاء مقوم

د وشروطھ،             ود العق صیاغة بن سبقًا ب دین م والتفاوض بینھما، على أثر انفراد أحد العاق

شرع أن           فضلاً عن السرعة الفائقة التي تتم بھا ھذه العقود، وھو ما جعل لزامًا على الم

تھلاك،        یتدخل لحمای  ود الاس ي عق ستھلك ف ة رضا الطرف الضعیف في العقد، ویمثلھ الم

ا         ضًا فیم وذلك بألا تقف حمایة ركن الرضا عند ضمان صدوره صحیحًا، وإنما حمایتھ أی

ة                 ة زمنی لال مھل ھ، خ ر أحقیت ك بتقری تمھلاً، وذل دوره م ضمان ص ة یتعلق ب ة  معین  لاحق

  .ھعلى التعاقد، في الرجوع في عقده بعد إبرام

ذ      دأت من ي ب ستھلك، والت ة الم ة بحمای شریعیة المعنی سیاسة الت ع ال ساقًا م وات

ق      ذا الح ر ھ سي بتقری شرع الفرن بق الم د س ا، فق ي أوروب ي ف رن الماض بعینات الق س

م   انون رق ضى الق ي ٧١ – ٥٥٦بمقت صادر ف و١٢ ال التعلیم ١٩٧١ یولی اص ب  الخ

لة ب الع  )١(بالمراس ذكور طال انون الم ول الق ث خ ى  ، حی ذي یتلق م ال ق  ل ن طری م ع العل

ة        دة معین لال م ة خ ة أشھر  (المراسلة الرجوع في عقده مع المؤسسة التعلیمی ن  ) ثلاث م

ن              د ع غ لا یزی ة بمبل سة التعلیمی ویض المؤس % ٣٠بدء تنفیذ العقد، على أن یلتزم بتع

  .من تكلفة التعلیم المحددة في العقد

                                                             
(1) Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au 

fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à 
distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les 
établissements d'enseignement, JORF du 13 juillet 1971, p. 6907.  



 

 

 

 

 

 ٧٧٥

یلة   ى الوس سي إل شرع الفرن وء الم والى لج م ت م  ث انون رق ي الق ا ف  ٦/٧٢ذاتھ

 ٢١، والذي یجیز بمقتضى المادة )١( بشأن التمویل الائتماني١٩٧٢ ینایر ٣الصادر في 

شر                 سة ع ن خم ل ع ددة لا تق دة مح لال م ھ خ ان الرجوع فی ذا الائتم ي ھ ب ف منھ للمكتت

  .یومًا

م    انون رق ي الق رر ف م ق ي ٧٢ – ١١٣٧ث صادر ف سمبر ٢٢ ال شأن ١٩٧٢ دی  ب

ر       )٢(لمنزلالبیع في ا   ى أث  للمستھلك في جمیع عقود البیع أو أداء الخدمات التي تبرم عل

السعي إلى منزلھ من قبل البائع أو مقدم الخدمة، الحق في الرجوع في العقد خلال سبعة   

  .أیام من تاریخ الطلب أو الالتزام بالشراء

ق الرجوع        ضًا   كما تقرر ح م      أی انون رق ضى الق ي   ٧٨ – ٢٢بمقت صادر ف  ١٠ ال

ایر  شأن ١٩٧٨ین لام و ب ان  إع ات الائتم ض عملی ال بع ي مج ستھلكین ف ة الم ، )٣(حمای

دة             لال م ده خ حیث منح المقترض بمقتضى المادة السابعة منھ الحق في الرجوع في عق

 . سبعة أیام تبدأ من تاریخ قبول العرض المقدم من المقرض

ة    ا المختلف صال وتقنیاتھ ائل الات ي وس ل ف ور الھائ اق  وإزاء التط ساع نط ، وات

ي         سیة ف بحت أداة رئی ث أص ر، بحی و كبی ى نح دي عل ال التعاق ي المج تخدامھا ف اس
                                                             

(1) Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des 
opérations de placement et d'assurance,  JORF du 5 janvier 1972, 
p.154.   

(2)Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des 
consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, 
JORF du 23 décembre 1972, p. 13348 .  

(3) Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection 
des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, 
JORF du 11 janvier 1978 p. 299. 



 

 

 

 

 

 ٧٧٦

د    ن بع د ع ى التعاق د حظ دمات، فق لع وخ ن س ستھلكین م ات الم ة حاج املات وتلبی المع

ن                صفة خاصة ع د وب ن بع ع ع باھتمام بالغ للمشرع الفرنسي بدأت مظاھره بتنظیم البی

سمى  ون، والم ق التلیفزی م  Télé-achatطری انون رق ضى الق ك بمقت  ٨٨ -٢١ وذل

ي     )١(١٩٨٨ ینایر   ٦الصادر في    ھ والت ، لیقرر صراحةً حق الرجوع في المادة الأولى من

ھ تج    " وردت بأن شتري المن إن لم د، ف ن بع ع ع ا البی تم فیھ ي ی ات الت ع العملی ي جمی   ف

ي إرج           ق ف ھ، الح سلمھ طلب اریخ ت ن ت سب م ة، تح ام كامل بعة أی لال س ك خ ى  وذل اعھ إل

وى       ھ س ن جانب ات م ة نفق ھ دون أی ترداد ثمن رده واس آخر أو ل تبدالھ ب ا لاس ائع إم الب

  ".مصاریف الرد

صفة     د ب ن بع د ع شمل التعاق ھ لی سط نطاق یم أن ینب ذا التنظ شرع لھ م أراد الم ث

ن           د ع د للتعاق شریعي الجدی یم الت لال التنظ عامة، أیًا كانت وسیلتھ، وھو ما تجسد من خ

ضى     م   بعد بمقت ي   ٧٤١/٢٠٠١المرسوم رق صادر ف سطس  ٢٣ ال ذي  . )٢(٢٠٠١ أغ وال

ي                ھ الأوروب ذلك للتوجی ستجیبًا ب د م ن بع د ع امل للتعاق یم ش ھ وضع تنظ حاول من خلال

م        شأن رق ن        ٩٧ -٧الصادر في ھذا ال د ع ال التعاق ي مج ستھلكین ف ة الم ق بحمای  المتعل

  .)٣(بعد

                                                             
(1) Loi n°88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télé-promotion 

avec offre de vente dites de "télé-achat", JORF du 7 janvier 1988, 
p. 271.   

(2) Ordonnance no 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de 
directives communautaires et adaptation au droit communautaire en 
matière de droit de la consommation, JORF n°196 du 25 août 2001, p. 
13645,  
texte n° 6. 

(3) Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à 
distance, JOUE n° L 144 du 04/06/1997 p. 19 – 27.  
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ن    " ان  بعنو٢٠٠١-٧٤١وقد ورد الفصل الثاني من مرسوم        ة ع ود المبرم العق

د  ین       Les contrats conclus à distance" بع ار تقن ي إط واده ف ت م د أدمج ، وق

  .الاستھلاك الفرنسي

د                 ي العق ي الرجوع ف ستھلك ف ق الم ى ح وقد تضمن المرسوم المذكور النص عل

  .L121/16المبرم عن بعد وذلك بمقتضى المادة 

ى ص  ا عل شرین عامً رور ع بة م ؤخرًا وبمناس در وم تھلاك، أص ین الاس دور تقن

سمى  ٢٠١٤ -٣٤٤المشرع الفرنسي  القانون رقم  ستھدفًا  )١(”Loi Hamon“ الم ، م

سین            ار تطویر وتح ي إط ستھلكین ف ة الم ز حمای تنظیم علاقات الاستھلاك بما یكفل تعزی

سي          انون الفرن ة الق لال موافق ن خ ك م وطني، وذل صعید ال ى ال صادي عل الأداء الاقت

وانین وال م    للق ي رق ھ الأوروب ص التوجی ى الأخ ة، وعل ات الأوروبی  ٢٠١١-٨٣توجیھ

د    . )٢( بشأن حقوق المستھلكین٢٠١١ أكتوبر ٢٥الصادر في   انون الجدی وقد حرص الق

ق    ده، وف ي عق وع ف ي الرج د ف ن بع د ع ستھلك المتعاق ق الم ى ح نص عل ى ال ضًا عل أی

  .ضوابط معینة

 المستھلك حق الرجوع في بعض   وفي المملكة المتحدة، خول المشرع الإنجلیزي     
صطلح   ن     ”Right to cancel“العقود، وقد استخدم للتعبیر عنھ م د م ي العدی ك ف  وذل

                                                             
(1) Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, JORF 

n°0065 du 18 mars 2014, p. 5400, texte n° 1.  
(2) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, JOUE L304 du 22 
novembre 2011, p. 64. 

 V. Aubert de Vincelles (C.) – Sauphanor-Brouillaud (N.), Loi du 17 
mars 2014 : nouvelles mesures protectrices du consommateur, D. 2014. 
p.879. 



 

 

 

 

 

 ٧٧٨

م    شریع رق ا، الت شریعات؛ وأھمھ ق   2117 -87الت ا یتعل ستھلك فیم ة الم شأن حمای  ب
ل      ال العم ارج مح ة خ ق     )١(بإمكانیة الرجوع في العقود المبرم ستھلك الح رر للم ث ق ، حی

  . في عقده المبرم مع التاجر خلال سبعة أیام من تاریخ إبرام العقدفي الرجوع

كما تقرر ھذا الحق أیضًا في عقود البیع المبرمة عن بعد، وذلك بمقتضى تشریع 
م         د رق ن بع ع ع ال البی ي مج ستھلك ف ة الم ود   )٢(2000/2339حمای ي عق ذلك ف ، وك

ھ وذل           ي محل عمل م    الاستھلاك المبرمة في منزل المستھلك أو ف شریع رق ضى الت ك بمقت
2008-1816)٣(. 

م       شریع رق ؤخرًا الت در م ار، ص ي ذات الإط ود   3134-2013وف شأن عق  ب
د،           ن بع ة ع ود المبرم ي العق المستھلك وتضمن النص على حق المستھلك في الرجوع ف

  .)٤(وبما یشمل عقود السلع وتقدیم الخدمات

أى    وعلى مستوى القانون المصري، فإن أول ما یستلفت الانت   زال بمن ھ لا ی باه أن
صفة    ال ب ذا المج ي ھ ستھلك ف ة الم ن حمای د، وع ن بع د ع ر للتعاق یم المباش ن التنظ ع

  .خاصة، وھو ما یمثل قصورًا تشریعیًا واضحًا

                                                             
(1) The Consumer Protection (Cancellation of Contracts Concluded away 

from Business Premises) Regulations, No. 1987- 2117. 
(2) The Consumer Protection (Distance Selling) Regulations, No. 2000-

2334. 
(3) The Cancellation of Contracts made in a Consumer’s Home or Place of 

Work etc. Regulations, No. 2008-1816. 
(4) The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional 

Charges) Regulations, No.2013- 3134. 
       Available  at: http://www.legislation.gov.uk/  



 

 

 

 

 

 ٧٧٩

ن     ة ع د العام ز القواع ا تعج كالات م ن الإش د م ن بع د ع ر التعاق ة؛ یثی ن جھ فم
ك   الإحاطة بھ، الأمر الذي یستلزم إفراد تنظیم خاص لھذه       د وذل الصورة من صور التعاق

  .في ضوء ما تتسم بھ من خصوصیة تقتضي حلولاً تشریعیة غیر تقلیدیة

م         ستھلك رق سنة  ٦٧ومن جھة أخرى، فعلى الرغم من صدور قانون حمایة الم  ل
ف     ٢٠٠٦ ي مختل ستھلك ف ة الم التنظیم حمای اول ب رض أن یتن ن المفت ان م ذي ك ، وال

بعد، إلا أن ذلك لم یحدث، وبدا ھذا القانون في مجملھ   المجالات ومنھا مجال التعاقد عن      
ي       . كمحاولة تشریعیة غیر مكتملة    شریعیة الأخرى ف ارب الت اول التج إن تن وعلى ذلك، ف

سألة         ذه الم ھذا الصدد لا یخلو من الفائدة وذلك إذا ما نھض المشرع المصري لتنظیم ھ
ال      ت المج ي طال ستجدات الت تجابةً للم ة، اس ة الأھمی وفیر  بالغ رورات ت دي وض التعاق

  .حمایة فاعلة للمستھلك في مواجھتھا

ر               تخدام تعبی ذا الموضوع اس تنا لھ ي دراس ا ف ي     "وقد آثرن ي الرجوع ف ق ف الح
ا     " العقد وتفضیلھ على غیره من المصطلحات التي استخدمت فقھیًا للتعبیر عنھ؛ وأھمھ

دول" ق الع بعض" ح ب ال ا ذھ ر"  أو)١(كم ادة النظ ي إع ق ف  Droit de" الح
repentir ،٢(كما ذھب البعض الآخر(.  

                                                             
ي      )١( ة ف ة مقارن ت، دراس ر الانترن رم عب د المب ن العق ستھلك ع دول الم اري، ع راھیم الحی د اب  أحم

، ٢، ع١القانونین الأردني والفرنسي، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة، الأردن، مجـ
ن ص٢٠٠٩ دول ف      ١٥٢-١٢١، م ستھلك بالع ق الم صول، ح د الب د محم د  ؛ ران زان العق ي می

وك،              ة الیرم ستیر، جامع الة ماج ة، رس سن،    ٢٠١٢الإلكتروني، دراسة مقارن اتم مح ؛ منصور ح
وم             ي للعل ق الحل ة المحق ة، مجل ة مقارن ي، دراس د الاستھلاك الإلكترون العدول عن التعاقد في عق

  .٨٥-٤٨، من ص٢٠١٢، ٢، ع٤العراق، مجـ-القانونیة والسیاسیة، كلیة القانون، جامعة بابل
ة             )٢( ون، مجل طة التلیفزی ع بواس ود البی ي عق ر ف ادة النظ ي إع   أحمد السعید الزقرد، حق المشتري ف

  ؛٢٤١ -١٧٩، من ص١٩٩٥، سبتمبر ٣، العدد١٩الحقوق، جامعة الكویت، س
Baillod (R.), Le droit de repentir, RTD civ. 1984, p. 243 ; Demeslay (I.), Le 
droit de repentir, La Revue juridique de l'Ouest, 1997, V.10, N°2, pp. 153-
174 ; Bazin (E.), Le droit de repentir en droit de la consommation, D. 2008, 
p. 3028.  



 

 

 

 

 

 ٧٨٠

  :ونستند في ذلك إلى ما يلي

ك أن     ً:أولا ان ذل د، وبی ى التعاق سابقة عل ة ال ي المرحل ون إلا ف دول لا یك  أن الع

رًا            ي الأصل أث ب ف انون لا یرت ات، والق الإیجاب البات لا یصدر في العادة إلا بعد مفاوض

د، ولا       على ھذه المفاوضات، فكل متفاوض حر    ذي یری ت ال ي الوق في قطع المفاوضة ف

ست         دي، فلی سبب ج دل ل د ع ھ ق ات أن ف بإثب و لا یكل ل ھ دل، ب ن ع ى م سئولیة عل م

  .)١(المفاوضات سوى عمل مادي لا یلزم أحدًا

فإعمالاً لمبدأ الحریة العقدیة، فإن التفاوض یخضع لمبدأ حریة العدول، فلأي من 

ن المفاوضة بقطع       دل ع ك         الطرفین أن یع ار تل ي إط ون ف ا، ونك تمرار فیھ دم الاس ا وع ھ

  .)٣)(٢(المرحلة طالما أن إرادة باتة بالتعاقد لم تصدر

                                                             
، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر ١عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، جـ )١(

د       ،٣، العقد، ط  ١الالتزام، مج ـ شریع مصطفى محم  قام بتنقیحھا وإضافة ما جد من قضاء وفقھ وت
  .١٠٠، بند ٢٦١، ص١٩٨١الفقي، عبد الباسط جمیعي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ة               ) ٢( دولي، مجل د ال داد العق ل إع ة ومراح ل التعاقدی رة قب ي الفت ات ف واني، المفاوض حسام الدین الأھ
مس، مج ـ   –یة الحقوق العلوم القانونیة والاقتصادیة، كل  ة عین ش و  ٢، ع٣٨ جامع ، ١٩٩٦، یولی

  ؛٤٠٣، ص٤٣٤-٣٩٣من ص
Beyneix (I.), Claire Lemmet (L.), La négociation des contrats, RTD com. 
2016. 1. 

المفاوضة لیست إلا عملاً مادیًا لا " وقد كرست محكمة النقض المصریة ھذا المبدأ، حیث قررت أن) ٣(
اتھا أى أثر قانوني، فكل متفاوض حر فى قطع المفاوضة فى الوقت الذى یرید دون یترتب علیھا بذ

ن         ى م أن یتعرض لأیة مسئولیة أو یطالب ببیان المبرر لعدولھ، ولا یرتب ھذا العدول مسئولیة عل
ر                الطرف الآخ رر ب ھ ض تج عن سئولیة التقصیریة إذا ن ھ الم ق مع أ تتحق ھ خط رن ب عدل إلا إذا اقت

وز        المتفاوض، وع  لا یج م ف بء إثبات ذلك الخطأ وھذا الضرر یقع على عاتق ذاك الطرف، ومن ث
ل        وافره ب اعتبار مجرد العدول عن إتمام المفاوضة ذاتھ ھو المكون لعنصر الخطأ أو الدلیل على ت
ام              لازم لقی أ ال ا عنصر الخط یجب أن یثبت الخطأ من وقائع أخرى اقترنت بھذا العدول ویتوافر بھ

سئولیة ا صیریةالم م  "لتق ن رق دني، طع ض م سنة ١٦٧؛ نق سة ٣٣ ل ر ٩ ق، جل ، ١٩٦٧ فبرای
  .٣٣٤، ص٥٢، رقم ١٨مجموعة المكتب الفني، س



 

 

 

 

 

 ٧٨١

دف           ل بھ رم بالفع د أب وخلافًا لذلك، فالحق في الرجوع في العقد إنما یرد على عق

ذا                  ذلك فمباشرة ھ د، ل رام العق دى إب ھ ل ق بتمھل ا یتعل ائھ فیم ن رض د م استیثاق المتعاق

  .ي المرحلة التي تلي إبرام العقدالحق تكون ف

ثانيا
ً

ادة النظر    "أن مصطلح :  ي إع ق ف دو  droit de repentir le" الح  لا یع

د   كونھ تعبیرًا فقھیًا  ة للمتعاق ي  -استخدمھ بعض الفقھ للتعبیر عن تلك الإمكانیة المخول  ف

بیر عن ، ولم یستخدمھ المشرع مطلقًا للتع)١( للرجوع في عقده بعد إبرامھ    -بعض العقود 

سیة          ة أو الفرن شریعیة الأوروبی صوص الت ع الن نا جمی ا استعرض إذا م ق؛ ف ذا الح ھ

ارات      ي عب المنظمة لحق الرجوع في العقد، نجد أن ھذا المصطلح لم یرد على الإطلاق ف

نص              د ال ك عن د، وذل ي موضع واح شریعیًا سوى ف ستخدم ت م ی ھ ل تلك النصوص، بل أن

ن ا           صنفھ م ادة    على حق المؤلف في سحب م ضى الم داول، بمقت ین   L121-4لت ن تقن  م

الملكیة الفكریة الفرنسي والتي تخول المؤلف، على الرغم من تنازلھ عن حق الاستغلال 

سحب      ر أو ال ادة النظ ي إع ق ف شر، الح د الن ھ لعق د إبرام الي، وبع  droit de"الم

ou de retrait  repentir "٢(في مواجھة من آلت إلیھ حقوق الاستغلال(.  

                                                             
ى أن مصطلحي    ) ١( سي إل " ”repentir ",  retractation"وخلافًا لذلك، یذھب بعض الفقھ الفرن

 لیسا متردادفین، ولا یمكن أن یحل أحدھما محل الآخر؛
Hauser (J.), La rétractation de la rétractation est-elle un nouveau 
consentement ? Contribution du droit de l'adoption au droit de la 
consommation,  RTD civ. 1996, p. 888. 
(2) Art. L121-4: “Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, 

l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit 
d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut 
toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le 
cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. 
Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de 
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 ٧٨٢

لثاثا
ً

صطلح        : ق بم ذا الح ن ھ  عبر المشرع الأوروبي وكذلك الفرنسي صراحةً ع

 "Droit de rétractation " ادة   "الحق في الرجوع"أو ن  ٦، ومن ذلك نص الم  م

ادة  ٢٠١١-٨٣ من توجیھ ٩، والمادة ٩٧-٧توجیھ  ین   L 221-18، وكذلك الم ن تقن  م

سي  تھلاك الفرن صطلح الأدق  . )١(الاس و الم ذا ھ ن وج-وھ ا  م ة نظرن ن   -ھ ر ع  للتعبی

  .مضمون ھذا الحق

ساؤلات            دة ت د ع ن بع د ع ال التعاق وعلى أیة حال، یثیر الحق في الرجوع في مج

صري          انون الم ار الق ي إط ق ف ذا الح . تتعلق بماھیتھ ومبررات تقریره، ومدي تكریس ھ

سلع                ود ال ي عق ي الرجوع ف ق ف سیر الح ھ لتف وما ھو الأساس القانوني الذي یستند إلی

شملھا         و ي ی ود الت ث العق ن حی ق م ذا الح اق ھ و نط ا ھ د؟ وم ن بع ة ع دمات المبرم الخ

ي         وع ف ق الرج ة لح ام المنظم اھي الأحك ضًا م ھ؟ وأی ستفیدین من خاص الم والأش

  التشریعات التي أقرتھ؟

  . وسنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال هذا البحث
  : أهمية موضوع البحث-٢

د،       شھدت الآونة الأخیرة     ن بع تم ع ي ت ة الت اتساع حجم ونطاق المعاملات العقدی

د       ن التعاق دءًا م ة؛ ب وذلك على أثر التوسع في استخدام وسائل وتقنیات الاتصال المختلف

                                                   
= 

retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir 
par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait 
originairement choisi et aux conditions originairement déterminées ».  

(1) modifée par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la 
partie législative du code de la consommation, JORF n°0064 du 16 
mars 2016, texte n° 29.   



 

 

 

 

 

 ٧٨٣

ى                  دین، حت ین العاق ات ب ادل الخطاب لال تب ن خ ضیق، م ھ ال لة بمفھوم عن طریق المراس

ائل ا       ر وس التلیفون    ظھور تقنیات ووسائل متعددة للتعاقد عن بعد عب ة، ك صال الحدیث لات

ة             شبكة الدولی ر ال ي عب د الالكترون ى التعاق ا، ووصولاً إل والتلیفزیون، والفاكس وغیرھ

  ).الإنترنت(للمعلومات 

ار        ع إط ى وض الم عل ف دول الع ي مختل شریعیة ف ودات الت صبت المجھ د ان وق

فھ  قانوني لھذه الصورة المستحدثة من التعاقد بما یكفل توفیر الحمایة للم       ستھلك، بوص

ا              أ إلیھ ي یلج ة الت ات التجاری ة الممارس ي مواجھ یما ف د، لا س ي العق الطرف الضعیف ف

ى            ن ضغط عل ضمنھ م ا تت المھنیون بقصد الإعلان والترویج لمنتجاتھم وخدماتھم مع م

سفیة                 ن شروط تع ودھم م ھ عق تظ ب ا تك ضلاً عم د، ف ى التعاق ھ عل إرادة المستھلك حثًا ل

  .یثقل من التزاماتھ العقدیة  نحو ینتقص من حقوقھ أومجحفة بمصالحھ على

د            ن بع د ع ستھلك المتعاق ة الم تھدفت حمای ي اس ومن أبرز الآلیات التشریعیة الت

دور           ضمان ص ك ل ھ، وذل ة لإبرام ة لاحق دة معین تقریر حقھ في الرجوع في العقد خلال م

ن           ي م ھ الت صالحھ ورغبات ة م ن حقیق رًا ع تمھلاً ومعب ى    رضائھ بالعقد م دم عل ا أق  أجلھ

  . التعاقد

وفي ظل عدم تكریس المشرع المصري لھذا الحق، تبرز أھمیة ھذه الدراسة في      

ن             د ع ال التعاق إطار مناقشة مدى كفایة القواعد العامة لتوفیر الحمایة للمستھلك في مج

ار          ي إط ك ف ود، وذل ذه العق ي ھ وع ف ي الرج ق ف ر الح ى تقری ة إل دى الحاج د، وم بع

ن  تفادة م ات       الاس سي والتوجیھ شریع الفرن ص الت ى الأخ ة، وعل شریعات المقارن  الت

ذه            یم ھ الأوروبیة ذات الصلة، وكذلك تشریعات بعض الدول العربیة التي سبقت إلى تنظ

  .المسألة



 

 

 

 

 

 ٧٨٤

  : نطاق البحث-٣
إن تقریر حق الرجوع لا یشمل كافة العقود المبرمة بین المھنیین والمستھلكین،         

ذا      وإنما یقتصر على بعض صور     ستھلك ھ نح الم  التعاقد التي قدر فیھا المشرع أھمیة م

سي    انون الفرن ى       : الحق، ومثالًا لذلك في الق ت عل سام الوق ود اقت ة، وعق وع المنزلی البی

دد             ي یتح ي الت د وھ ن بع ة ع الوحدات العقاریة، والبیوع العقاریة، وكذلك العقود المبرم

  .بھا نطاق ھذه الدراسة

ات    كما یقتصر البحث على تنا    د الآلی اره أح ول الحق في الرجوع في العقد، باعتب

م          ن ث د، وم ن بع القانونیة المقررة بنصوص تشریعیة لحمایة رضا المستھلك المتعاقد ع

ى                اءً عل رر بن ذي یتق د، وال ي العق اقي ف الات الرجوع الاتف ث ح فلا تتطرق الدراسة لبح

ا  رغبة المتعاقدین واتفاقھما صراحةً أو ضمنًا على تقریر خی       ار الرجوع في العقد لكلیھم

ك    ر، وذل رف الآخ ى إرادة الط ف عل ردة دون توق ھ المنف ھ بإرادت د إبرام دھما بع أو لأح

  .)١(إعمالاً لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین

ار           ي إط د ف ن بع ویتناول ھذا البحث دراسة الحق في الرجوع في مجال التعاقد ع

وانین    ى       القانون الفرنسي، باعتباره من أھم الق ستھلك، حت ة الم ال حمای ي مج دة ف  الرائ

ي                ا ف ردت لھ الغ، وأف ام ب ى باھتم ي تحظ شریعیة الت ات الت بدت ھذه الحمایة من الأولوی

مجال التعاقد عن بعد نصوصًا خاصة، وذلك استجابةً للتوجیھات الأوروبیة الصادرة في         

ھ   الصادر إ٢٠١٤ -٣٤٤ھذا الشأن، وقد كان أحدثھا القانون الفرنسي رقم   نفاذًا للتوجی

ف       .  بشأن حقوق المستھلكین   ٢٠١١/ ٨٣الأوروبي رقم    ع التطرق لعرض موق ك م وذل

  .بعض التشریعات الأخرى كلما اقتضت الدراسة ذلك
                                                             

ل، المرجع السابق،  إبراھیم الدسوقي أبو اللیتفصیلاً في عرض صور وتطبیقات الرجوع الاتفاقي،       ) ١(
  . ٣٨ص



 

 

 

 

 

 ٧٨٥

  : خطة البحث-٤
ة                ة لحمای ات القانونی د الآلی د، كأح ي العق ي الرجوع ف ق ف یتناول ھذا البحث الح

ن             ك م د، وذل ن بع د ع دي      المستھلك في مجال التعاق ث تمھی سبقھما مبح صلین ی لال ف خ

ق         ة الح صل الأول ماھی ي الف اول ف م نتن نعرض فیھ لمفھوم التعاقد عن بعد بوجھ عام، ث

ذا                   ضمون ھ ى م وف عل لال الوق ن خ ك م د، وذل ن بع ة ع ود المبرم ي العق في الرجوع ف

ي الرجوع      ق ف الحق وأساسھ القانوني، ونطاقھ، ثم نعرض في الفصل الثاني لأحكام الح

  .لك من خلال تناول ممارسة ھذا الحق، ثم للأثار المترتبة على ذلكوذ

  :تقسيم -
  :وعلى ذلك، ینقسم البحث على النحو الآتي

  .مفھوم التعاقد عن بعد :مبحث تمهيدي

  . ماھیة الحق في الرجوع في مجال التعاقد عن بعد:الفصل الأول

ن ب :المبحــث الأول د ع ال التعاق ي مج وع ف ي الرج ق ف ضمون الح ھ  م د، وأساس ع

  .القانوني

  . نطاق الحق في الرجوع في مجال التعاقد عن بعد:المبحث الثاني

  .  أحكام الحق في الرجوع في مجال التعاقد عن بعد:الفصل الثاني

  . ممارسة الحق في الرجوع في مجال التعاقد عن بعد:المبحث الأول  

  .اقد عن بعد آثار ممارسة الحق في الرجوع في مجال التع:المبحث الثاني  
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 ٧٨٧

  مبحث تمهيدي
  مفهوم التعاقد عن بعد

  

ان      ھ وبی صود ب ى المق وف عل د الوق ن بع د ع وم التعاق د مفھ ضي تحدی یقت

  .الخصائص الممیزة لھ، وذلك على النحو التالي

  : المقصود بالتعاقد عن بعد: ًأولا
د " إلى أن تعبیر  )١(یذھب الفقھ  سافة   "أو " التعاقد عن بع ر الم د عب ا  إن" التعاق م

اطات            تخدام وس ستھلك باس ى الم دمات عل ات والخ ة أوجھ عرض المنتج ى كاف شیر إل ی

  .مختلفة تبدأ بالمراسلة الكتابیة وتنتھي باستخدام وسائل الفن الاتصالي الأكثر تقدمًا

بعض    ھ ال ا عرف ذي       )٢(كم ود ال ن العق وع م ك الن ھ ذل سمح  بأن ب  ی ستھلك بطل  للم

  . الأماكن المعتادة لاستقبال العملاءمنتج معین أو طلب أداء خدمة ما خارج

ادرة          ة بمب تج أو خدم دیم من ق بتق د یتعل ھ عق وعرف أیضًا عقد البیع عن بعد بأن

ن            صال ع من البائع دون حضور مادي متعاصر للبائع والمشتري، وباستخدام تقنیة للات

  .)٣(بعد من أجل نقل عرض البائع وقبول المشتري

                                                             
ون،     )١( طة التلیفزی ع بواس محمد السعید رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة مع التركیز على البی

  .٧، ص١٩٩٨مطبوعات جامعة الكویت، 
(2) Paisant (G.), La loi du 6 janvier 1988 sur les opérations de vente à 

distance et le « télé-achat », JCP 1988, No 3350, p.8.  
ع   ) ٣( عبد العزیز المرسي حمود، الحمایة المدنیة الخاصة لرضاء المشتري في عقود البیع عن بعد، م

ة      التطبیق على البیع عن طریق التلیفزیون بوجھ خاص، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلی
  .٩٧، ص٢٠٠٣، إبریل ١٢، س٢٣جامعة المنوفیة، العدد-الحقوق



 

 

 

 

 

 ٧٨٨

د دو      ن بع د ع وم التعاق ل مفھ د ظ ھ     وق دور التوجی ى ص شریعي حت د ت ن تحدی

د       ١٩٩٧ مایو ٢٠ في   ٩٧ -٧الأوروبي رقم    ال التعاق ي مج ستھلكین ف ة الم شأن حمای  ب

 كل عقد یتعلق بسلع أو خدمات، یبرم بین مورد  ” بأنھ١-٢عن بعد، حیث عرفتھ المادة  

ستخدم   ضاه ی د، وبمقت ن بع دمات ع دیم الخ سلع أو تق ع ال ام لبی ار نظ ي إط ستھلك ف وم

ا    ا د، بم ن بع صال ع ات الات ن تقنی ر م دة أو أكث صریًا، واح د، ح ذا العق ل ھ ورد، لأج لم

  .)١("یتضمن إبرام العقد ذاتھ

دًا  ٧٤١/٢٠٠١وقد تضمن المرسوم الفرنسي رقم      النص على تعریف أكثر تحدی

ادة   ھ الم ث عرفت د، حی ن بع رم ع د المب ھ 16-121للعق ي  " بأن ین مھن رم ب د مب ل عق ك

ار  ي إط ستھلك ف ادي      وم ضور الم دون الح د، ب ن بع دمات ع دیم الخ ع أو تق ام للبی  نظ

ن              ر م دة أو أكث د واح المتعاصر أو المتزامن للطرفین، والذین یستخدمان لإبرام ھذا العق

د   ن بع صال ع ات الات م    . )٢("تقنی سي رق انون الفرن ف الق ى ذات التعری د تبن -٣٤٤وق

٢٠١٤.  

                                                             
(1) Art. 2-1 «contrat à distance»: tout contrat concernant des biens ou 

services conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre 
d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé 
par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou 
plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion 
du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même” 

(2) Art. L. 121-16 «  Les dispositions de la présente section s'appliquent à 
toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service 
conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un 
consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce 
contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de 
communication à distance. » 



 

 

 

 

 

 ٧٨٩

ثانيا
ً

  :خصائص التعاقد عن بعد: 
  : لص مما تقدم أن التعاقد عن بعد یتمیز بخاصیتین أساسیتینیمكن أن نستخ

  : التعاقد عن بعد يتم دون الحضور المادي المتزامن لطرفيه-١
ق         ذي یتحق اني ال د المك و البع صود ھ ان المق ا إذا ك ساؤل حول م ا الت ور ھن ویث

مني أو بوجود مسافة مكانیة تفصل بین أماكن تواجد المتعاقدین، أم یقصد بذلك البعد الز

الفاصل الزمني الذي یتحقق بوجود مدة زمنیة تفصل بین صدور التعبیر عن الإرادة من    

  .أحد الطرفین ووصولھ إلى علم الطرف الآخر

د                اني لتحدی ار مك ذ بمعی ي أن الأخ دم ف ساؤل المتق ى الت وتكمن أھمیة الإجابة عل

صھما     ب،    مفھوم التعاقد عن بعد إنما یعني ألا یوجد العاقدین، لا بشخ ق نائ ن طری  ولا ع

في مجلس العقد وقت التعاقد، ولو لم یكن ثمة فاصل زمني بین صدور التعبیر عن إرادة     

ن              د م ار العق ضي لاعتب ي یقت ار زمن ذ بمعی ا الأخ م الآخر، بینم ى عل أحدھما ووصولھ إل

ھ ووصولھ           ن إرادت عقود المسافة أن یوجد أیضًا فاصل زمني بین تعبیر أحد العاقدین ع

  .م المتعاقد الآخرإلى عل

دم       والحقیقة أنھ ینبغي بداءةً التنویھ إلى أن اعتماد معیار زمني على النحو المتق

رام               ي إب ستخدمة ف یلة الم ة الوس ا لطبیع ف تبعً اختلاف التكیی ق ب ر إشكالیة تتعل إنما یثی

لات        ات والمراس ة، كالخطاب صال التقلیدی ائل الات العقد؛ ذلك أن التعاقد باستخدام أحد وس

البریدیة، یتسم بطبیعتھ بوجود فترة زمنیة تفصل بین صدور التعبیر عن الإرادة وتحقق  

ان                ان والزم ث المك ن حی ائبین م ین غ د ب صدد تعاق ا ب ي أنن ا یعن ا  . العلم بھ، وھو م بینم

التلیفون                 ة؛ ك صال الحدیث ائل الات د وس لال أح ن خ د م سبة للتعاق الأمر مختلف تمامًا بالن

ھ          والفاكس والإنترنت،    ن إرادت دین ع د العاق ر أح صل تعبی حیث یتلاشى عنصر الزمن لی



 

 

 

 

 

 ٧٩٠

إلى علم الآخر فور صدوره، ومن ثم یعتبر العقد كأنھ تم بین حاضرین من حیث الزمان،     

  .)١(وبین غائبین من حیث المكان

ان،      ان والزم ث المك وبذلك یكون التعاقد عن بعد أحیانًا تعاقدًا بین غائبین من حی

ك            وأحیانًا أخرى تع   ان، وذل ث الزم ن حی ان وحاضرین م ث المك ن حی ائبین م اقدًا بین غ

  .بحسب الوسیلة المستخدمة في نقل التعبیر عن الإرادة

ھ     ض الفق ب بع كالیة، ذھ ك الإش ق-وإزاء تل ار   -)٢( بح داد بالمعی ى أن الاعت  إل

ن                   ة م صال الحدیث ائل الات تخدام وس رم باس ي تب ود الت ستبعد العق أنھ أن ی ن ش الزمني م

ان      نط ث الزم ن حی ین حاضرین م ن  . اق عقود المسافة بحسبانھا في حقیقتھا تعاقد ب وم

د         ن بع د ع ار التعاق  -ثم فلا مناص من الاعتداد بالمعیار المكاني وما یفضي إلیھ من اعتب

                                                             
  :وقد جاء في المذكرة الإیضاحیة للمشروع التمھیدي ما یأتي) ١(

د        "   . ولا یثیر التعاقد بالتلیفون أو بأیة وسیلة مماثلة صعوبة إلا فیما یتعلق بتعیین مكان انعقاد العق
سري عل            ذلك ت ان ول قَّةُ المك رقھم شُ ذین تف ائبین ال ین الغ د ب أن التعاق ھ  فشأنھ من ھذه الناحیة ش ی

ي        أحكام المادة السابقة الخاصة بتعیین مكان التعاقد بین الغائبین، ویعتبر التعاقد بالتلیفون قد تم ف
اد  .مكان الموجب إذ فیھ یحصل العلم بالقبول ما لم یُتَّفق على خلاف ذلك    أما فیما یتعلق بزمان انعق

لفارق الزمني بین إعلان القبول العقد فالتعاقد بالتلیفون لا یفترق عن التعاقد بین الحاضرین، لأن ا
وبین علم الموجب بھ معدوم أو ھو في حكم المعدوم، فلیس للتفرقة بین وقت إعلان القبول ووقت 
ي            ا ف التلیفون تام د ب ر التعاق ك یعتب ى ذل ا عل د، وتفریعً العلم بھ أیة أھمیة علمیة لأنھما شيء واح

ب      الوقت الذي یعلن فیھ من وُجِّھ إلیھ الإیجاب قبولَ   ھ الموج م فی ذي یعل و ال ھ، وھذا الوقت بذاتھ ھ
ان             . بالقبول ق بزم ا یتعل رین فیم ین الحاض ا ب د م ویترتب على إعطاء التعاقد بالتلیفون حكم التعاق

ل      ت تحل ور الوق ول ف م یصدر القب ھ ول اد لقبول د میع ھ دون تحدی اب إذا وج د أن الإیج اد العق انعق
ادة    وھذه ھي القاعدة ال. الموجب من إیجابھ   ن الم ى م شروع   ١٣١مقررة في الفقرة الأول ن الم  م

ل               ق مماث أي طری ون أو ب ق التلیف ر بطری ى آخ خص إل ن ش ة  "بشأن الإیجاب الصادر م ،  مجموع
ضیریة  ال التح سابق ، ص ٥٣، ٥٢، ص٢الأعم ع ال سنھوري، المرج رزاق ال د ال   ، ٣٠٦؛ عب

  ).١(ھامش 
  .٢٠٩أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص )٢(
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ن           -أیًا كانت وسیلتھ   شرع م صد الم الف مق ا یخ  تعاقدًا بین غائبین، والقول بغیر ذلك إنم

ة    حمایة المتعاقد في العقو    د المبرمة عن بعد بوجھ عام، بالنظر إلى عدم قدرتھ على رؤی

سافة         د الم ك لبع ا وذل ا كافیً ھ علمً م ب صھ والعل ى خصائ وف عل ھ والوق ع وتعیین المبی

ة           دة معین لال م ده خ ي عق المكانیة بین طرفي العقد، ومن ثم تقریر أحقیتھ في الرجوع ف

  .لاحقة لإبرامھ

دین      ونرى أن المعیار المكاني ھو الأق        ین العاق اني ب صواب، فالفاصل المك رب لل

ي            ة الت صوص الحمائی ھ الن تندت إلی وقت تبادل التعبیر عن الإرادة ھو الأساس الذي اس

استھدفت حمایة المتعاقد عن بعد الذي لم تتوفر لھ إمكانیة رؤیة المعقود علیھ والوقوف 

ن ا      ھ م ھ لحاجت دى ملاءمت دیر م د، وتق ھ التحدی ى وج ھ عل ى حقیقت یس  عل د، ول لتعاق

ى            ن الإرادة إل ر ع سواء وصل التعبی الفاصل الزمني بین التعبیر عن إرادتي الطرفین؛ ف

ود              ي العق د ف إن المتعاق ة، ف ة معین رة زمنی ي فت دوره أو تراخ ور ص ھ ف علم من وجھ إلی

  .المبرمة عن بعد یظل مستأھلاً لحمایة القانون

ي          ھ الأوروب صدد أن التوجی ذا ال ي ھ م  ویجدر بالذكر ف فِ   ٢٠١١ -٨٣ رق م یكت  ل

تلزم أن            ا اس د، وإنم ن بع م ع د ت لاعتبار العقد من عقود المسافة، أن یكون إبرام العقد ق

 ٢٠ وھذا ما عبرت عنھ بوضوح الحیثیة رقم .یكون التفاوض بشأنھ أیضًا قد تم عن بعد

  .)١(من التوجیھ المذكور
                                                             

  : كالآتي٢٠حیث ورد نص الحیثیة رقم ) ١(
« La définition du contrat à distance devrait couvrir tous les cas dans 
lesquels un contrat est conclu entre le professionnel et le consommateur 
dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à 
distance par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de 
communication à distance (vente par correspondance, internet, téléphone 
ou fax), jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est 
= 



 

 

 

 

 

 ٧٩٢

ا      و ك سافة، ول ود الم د زار   ومفاد ذلك أننا نكون بصدد عقد من عق ستھلك ق ن الم

دمات          سلع أو الخ ن ال ة ع المنشأة التجاریة للمھني فقط للحصول على المعلومات اللازم

اوض                  ان التف ا إذا ك د، أم ن بع ا ع د تم د ق رام العق ات وإب المعروضة، طالما أن المفاوض

ن              د لا یمك إن العق ي، ف اري للمھن ة أو المحل التج شأة التجاری ي المن بشأن العقد قد تم ف

د،   اعتب ن بع صال ع ائل الات د وس تخدام أح ھ باس م إبرام و ت سافة، ول ود الم ن عق اره م

ن              ت ع د تم د ق ویسري الحكم ذاتھ في الحالة التي تكون فیھا المفاوضات الممھدة للتعاق

  .بعد بینما تم إبرام العقد في المنشأة التجاریة للمھني

د أن الع        ن بع د ع ز التعاق ا یمی إن م د    وترتیبًا على ما تقدم، ف رم دون التواج د یب ق

اوض            د التف ل وعن د، ب اد العق المادي المتزامن لطرفیھ لحظة تلاقي الإرادات اللازم لانعق

م               ھ رق ا للتوجی ضًا وفقً رام أی صرف     ٢٠١١ -٨٣السابق على الإب ك ب ھ، وذل شار إلی  الم

  .النظر عما إذا كان تنفیذ العقد قد تم عن بعد كذلك أم لا

                                                   
= 

conclu. Cette définition devrait également couvrir les situations où le 
consommateur visite l’établissement commercial uniquement afin de 
collecter des informations sur les biens ou les services, puis négocie et 
conclut le contrat à distance. En revanche, un contrat qui est négocié dans 
l’établissement commercial du professionnel et qui est finalement conclu en 
recourant à une technique de communication à distance ne devrait pas être 
considéré comme un contrat à distance. Un contrat qui est ébauché en 
recourant à une technique de communication à distance, mais qui est 
finalement conclu dans l’établissement commercial du professionnel, ne 
devrait pas non plus être considéré comme un contrat à distance. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٣

ثانيا
ً

  :أحد وسائل الاتصال عن بعدالتعاقد باستخدام : 
د           د، وق ن بع صال ع ة للات ائل الفنی تخدام الوس د باس ن التعاق صورة م ذه ال تم ھ ت

كل وسیلة یمكن أن تستخدم، " تعریف تقنیة الاتصال عن بعد بأنھا ٩٧-٧تضمن توجیھ  
  .)١("دون الوجود المادي المتزامن للمھني والمستھلك، لإبرام عقد بین ھذین الطرفین

ر          وفي ضوء  ائلھ، آث د ووس ن بع صال ع ال الات ي مج ق ف دائم والمتلاح  التطور ال
تخدام     ام اس ال أم ذلك المج ا ب د، متیحً ائل دون تحدی ذه الوس رك ھ ي ت شرع الأوروب الم

ستقبلیة   ة الم ورات التقنی ا التط سفر عنھ رى ت ائل أخ ي  . )٢(وس رد ف م ی ك، فل ى ذل وعل
ائل الا  ٩٧-٧التوجیھ الأوروبي    ذه        تعدادًا حصریًا لوس ة لھ ذكر أمثل ا ب د، مكتفیً صال بع ت

  . )٣( المرفق بھIالوسائل في الملحق 
                                                             

(1) Art. 2/4: «technique de communication à distance»: tout moyen qui, 
sans présence physique et simultanée du fournisseur et du 
consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces 
parties. Une liste indicative des techniques visées par la présente 
directive figure à l'annexe I”. 

  : بقولھا٩٧-٧وھو ما أشارت إلیھ الحیثیة التاسعة من التوجیھ الأوروبي ) ٢(
" considérant que le contrat à distance se caractérise par l'utilisation d'une 

ou de plusieurs techniques de communication à distance; que ces 
différentes techniques sont utilisées dans le cadre d'un système organisé 
de vente ou de prestation de services à distance sans qu'il y ait présence 
simultanée du fournisseur et du consommateur; que l'évolution 
permanente de ces techniques ne permet pas d'en dresser une liste 
exhaustive mais nécessite de définir des principes valables même pour 
celles qui ne sont encore que peu utilisées". 

  :ومن الوسائل التي ورد ذكرھا في الملحق) ٣(
 Imprimé non adresséالمطبوعات غیر المعنونة  -
 Imprimé adressé المطبوعات المعنونة  -
 Lettre standardiséeالخطابات النموذجیة  -

= 



 

 

 

 

 

 ٧٩٤

م              ي المرسوم رق سي ف شرع الفرن ى الم شرع   ٢٠٠١ – ٧٤١وقد تبن ف الم  موق
ود    ك العق . الأوروبي بعدم إیراد حصر أو تعداد لوسائل الاتصال التي تستخدم في إبرام تل

ة ا    ق بحمای ارات تتعل د، لاعتب د عم ك، فق م ذل ة   ورغ ود خاص ع قی ى وض ستھلك، إل لم
اتھم      رویج لمنتج باستخدام بعض وسائل الاتصال عن بعد، والتي یلجأ إلیھا المھنیون للت
سلع       ى ال د عل ى التعاق دفعھم إل ین ل ستھلكین المحتمل ى إرادة الم غطًا عل شكل ض ا ی بم

  .والخدمات المعروضة

ادة       ضى الم سي بمقت شرع الفرن ر الم د حظ ین  L121-20/5فق ن تقن  م
ى   )١(الاستھلاك داء الآل  أو automate d'appel الترویج المباشر باستخدام وسیلة الن

                                                   
= 

 Publicité presse avec bon de commande الصحفیة مع طلب شراء المطبوعات -
 Catalogue الكتالوجات -
 Téléphone avec intervention humaine مع تدخل بشري التلیفون -
 ). وسیلة اتصال سمعیة–نداء آلي ( بدون تدخل بشري التلیفون -

Téléphone sans intervention humaine (automate d'appel, audiotexte) 
 Radio الرادیو -
 Visiophone (Telephone avec image) مع إظھار الصورة تلیفون -
 Courrier électronique إلكترونیة رسالة -
 Télécopieur  عن بعد ناسخة آلة -
  Télévision (téléachat, télévente)) البیع أو الشراء بواسطة التلیفزیون (التلیفزیون -

(1) Art. 121-20-5: “Est interdite la prospection directe au moyen d'un 
automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique 
utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une 
personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à 
recevoir des prospections directes par ce moyen….. 

  Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions 
d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes 
technologies utilisées". 
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د  ن بع خة ع ة الناس ةTélécopieurالآل الة الإلكترونی ر الرس  Courrier أو عب
électronique   ي ائھ بتلق ن رض ر ع م یعب ذي ل ر ال د الآخ ة المتعاق ي مواجھ ك ف ، وذل

  .العروض من خلال ھذه الوسائل

ضمنت ا  ا ت دار      كم تص بإص ة یخ س الدول ى أن مجل نص عل ذكورة ال ادة الم لم

  .مرسوم یحدد شروط تطبیقھا، بالنظر إلى التقنیات المختلفة المستخدمة

د            شمل التعاق د ی ن بع د ع وم التعاق ول أن مفھ ن الق دم، یمك ا تق وء م ي ض وف

ع ب          ي یجم ة، والت ة، أو الحدیث صال التقلیدی ائل الات ا  باستخدام واحدة أو أكثر من وس ینھ

ھ            تقلص مع ى نحو ی قاسم مشترك، وھو أن التعاقد من خلالھا یتسم بالسرعة الفائقة عل

ود      دور المفاوضات التي تسبق إبرام العقد، وتنحصر العملیة العقدیة في إطار نماذج عق

التوقیع                   ستھلك ب ا الم ضم إلیھ ة، وین دم الخدم ائع أو مق ي، الب ل المھن ن قب لفًا م معدة س

م   علیھا دون الوقوف    ن ث على حقیقة ومدى جدوى بنودھا لتحقیق مصالحھ العقدیة، وم

ى   . تتزاید مصادر الخطر الذي تتعرض لھ إرادتھ      ة إل وھو ما یعد من أھم الأسباب الداعی

  .تقریر حق للمستھلك المتعاقد عن بعد في الرجوع في عقده
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  الفصل الأول
  ماهية الحق في الرجوع في مجال التعاقد عن بعد

  

د            یقتضي ا  د تحدی ن بع د ع ال التعاق ي مج ي الرجوع ف لوقوف على ماھیة الحق ف

اق     ان نط ك ببی ب ذل م نعق ھ، ث ستند إلی ذي ی انوني ال اس الق ق والأس ذا الح ضمون ھ م

  :وذلك من خلال المبحثین الآتیین. إعمالھ

ــث الأول ھ     :المبح د وأساس ن بع د ع ال التعاق ي مج وع ف ي الرج ق ف ضمون الح  م

  .القانوني

  .نطاق إعمال الحق في الرجوع في مجال التعاقد عن بعد: انيالمبحث الث

  



 

 

 

 

 

 ٧٩٨

  المبحث الأول
   وأساسه القانونيالحق في الرجوع في مجال التعاقد عن بعدمضمون 

    

  .سنتناول تباعًا بیان مضمون ھذا الحق، ثم أساسھ القانوني

  
   الأولالمطلب

  مضمون الحق في الرجوع في مجال التعاقد عن بعد
ض  ة م ضي       إن دراس د تقت ن بع ة ع ود المبرم ي العق وع ف ي الرج ق ف مون الح

التعرض بالبحث لبیان المقصود بھ، والمبررات الداعیة إلى تقریره، ثم بحث مدى تقریر 

  .ھذا الحق في القانون المصري

  .وھذه، إذن، مسائل ثلاث، نتناول كل منھا في فرع مستقل على النحو الآتي

  
  الفرع الأول

  لرجوع في مجال التعاقد عن بعدالمقصود بالحق في ا
یتمثل حق الرجوع في سلطة أحد المتعاقدین في نقض العقد والتحلل منھ بإرادتھ  

دم       دیرھا ع ي تق ى ف المنفردة، خلال مھلة معینة لاحقة لإبرامھ، وفق ضوابط معینة روع

ة        الإضرار بمصالح المتعاقد الآخر من جھة، وضمان استقرار المعاملات العقدیة من جھ

  .خرىأ
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انون            ضى ق ق بمقت ذا الح سي ھ ي   ٢١/٨٨وقد كرس المشرع الفرن صادر ف  ٦ ال

ادة          ١٩٨٨ینایر   ي الم صھ ف ك بن ون، وذل لال التلیفزی ن خ ع م  بشأن البیع عن بعد والبی

ھ     شتري                " الأولى منھ على أن إن لم د، ف ن بع ع ع ا البی تم فیھ ي ی ات الت ع العملی ي جمی ف

ي إرجاعھ        المنتج وذلك خلال سبعة أیام كاملة، تح       ق ف ھ، الح سلمھ طلب اریخ ت سب من ت

ھ سوى             ن جانب ات م ة نفق ھ دون أی ترداد ثمن إلى البائع إما لاستبدالھ بآخر أو لرده واس

  .)١("مصاریف الرد

ة            ود المبرم ي العق ي الرجوع ف ستھلك ف ق الم ثم نص المشرع الأوروبي على ح

رم     "ھ  منھ بأن ١-٦، حیث ورد نص المادة  )٢( ٩٧-٧عن بعد في توجیھ      د مب ل عق ي ك ف
                                                             

(1) Art.1 : « Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un 
produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison 
de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour 
échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de 
retour ». 

ھ   وفي أعقاب ھذا التوجیھ، كان وزیر الشئون الأوروبیة الفرنسي قد أعلن في       ) ٢( اب ل ي   ( خط اه ف ألق
 سبتمبر ٤، ونشر في الجریدة الرسمیة لمجلس الشیوخ في ١٩٩٧ یونیو ٢٦مجلس الشیوخ في   

ستھلك،       "، أن   )٢٢٦٩، ص ١٩٩٧ ة الم ال حمای ي مج ركائھا ف ى ش فرنسا درجت على التقدم عل
یھا  أیام التي ورد النص علیھا في التوجیھ الأوروبي منصوص علالسبعةومن دلائل ذلك أن مھلة  

ذا          ام ھ ن أحك سي م ستھلك الفرن ال استفادة الم إن مج ك ف ى ذل وطني، وعل انون ال ي الق ل ف بالفع
وردین            ة الم ي مواجھ ن الآن فصاعدا ف ا م ع بھ وف یتمت ي س التوجیھ تنحصر في تلك الحمایة الت
المقیمین في الدول الأخرى الأعضاء في الجماعة الأوروبیة، وكذلك في طرق الطعن الجدیدة التي   

  ".تقرر لھس
“ la France, traditionnellement en avance sur ses partenaires en matière de 

protection du consommateur, a réussi, dans la négociation, à faire 
prendre en compte un certain nombre de points forts de son code de la 
consommation. Ainsi, le délai de sept jours prévu par la directive existe 
déjà dans notre droit. De ce fait, la transposition prochaine de cette 
directive en droit national ne devrait donner lieu qu'à peu de 
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 ٨٠٠

ي                ة الرجوع ف ل، إمكانی ى الأق ل عل ام عم بعة أی دة س لال م ستھلك خ ون للم د، یك عن بع

ستھلك        العقد، بدون أیة جزاءات أو إبداء أسباب، والتكالیف الوحیدة التي یتحمل بھا الم

  .)١("لممارستھ حق الرجوع ھي التكالیف المباشرة لرد البضائع

د   ھ، أص ذا التوجی الاً لھ م   وإعم وم رق سي المرس شرع الفرن  ٢٠٠١-٤٧١ر الم

ادة      ي الم نص ف ضمن ال ذي ت ھ ١٦/١٢١وال ادة      ( من ى الم ك إل د ذل دلت بع ي ع والت

L121/20 (           د بوجھ ن بع ة ع ود المبرم ي العق على تقریر حق المستھلك في الرجوع ف

  . عام

انون   ھ ق اء ب ذي ج د ال ا للتحدی ایر ٦فخلافً ق ١٩٨٨ ین ر ح صر تقری ذي ق ، وال

و ستھلك    الرج وم أن الم ذا المرس ي ھ شرع ف در الم التلیفزیون، ق ع ب ود البی ى عق ع عل

یواجھ في العقود المبرمة عن بعد، أیًا كانت وسیلة إبرامھا، مخاطر واحدة تھدد إرادتھ،     

ر                ي تقری ك ف سد ذل ا، وتج شملھا جمیعً د ی شریعي موح فأراد أن یواجھھا من خلال حل ت

                                                   
= 

modifications de la législation existante. Le principal intérêt de celle-ci 
pour le consommateur français réside dans la protection accrue qu'il 
obtiendra dorénavant vis-à-vis des fournisseurs situés dans d'autres Etats 
membres de la Communauté et, le cas échéant, dans « les nouvelles voies 
de recours qu'elle lui offrira;  Rép. à question écrite n° 11 du 26 juin 
1997, JO Sénat Q, 4 sept. 1997, p. 2269 ; V. Trochu (M.), Protection des 
consommateurs en matière de contrats à distance: directive n° 97-7 CE 
du 20 mai 1997, D. 1999, p.179.  

(1) Art. 6-1:  « Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un 
délai d'au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et 
sans indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés au 
consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont 
les frais directs de renvoi des marchandises ». 
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ن ب     ة ع ود المبرم ي العق وع ف ق الرج یلة     ح ن الوس ر ع ض النظ ام، بغ ھ ع د بوج ع

  .المستخدمة في إبرام العقد

 بشأن حقوق المستھلكین، أصدر المشرع   ٨٣/٢٠١١وفي أعقاب صدور توجیھ     

انون  سي ق سمى ٣٤٤/٢٠١٤الفرن سًا  ”Loi Hamon“ الم ضًا تكری ضمن أی د ت  وق

ضمن          إجراء  لحق الرجوع لصالح المستھلك المتعاقد عن بعد، ونظم أحكامھ على نحو ت

ھ مرسوم       اء ب ذي ج یم ال ى التنظ دیلات عل نتناولھ  ٧٤١/٢٠٠١بعض التع ا س و م ، وھ

  .تفصیلاً فیما بعد

  
  الفرع الثاني

  مبررات تقرير الحق في الرجوع في مجال التعاقد عن بعد
ة     ھ بالوظیف و عبث ق ھ ذا الح ى ھ ت إل ي وجھ ادات الت رز الانتق ن أب ان م ك

فاظ بھ والإبقاء علیھ یحقق مصالح اجتماعیة یصعب    الاجتماعیة للعقد، باعتبار أن الاحت    

ا                    ب علیھ د یترت رام العق ة لإب روي اللاحق ر والت ة التفكی ا أن مھل ھ، كم تحققھا حال إنھائ

د      ي العق إطالة أمد التعاقد وزیادة تكلفة ونفقات إجراءاتھ، بالإضافة إلى التمییز بین طرف

  .)١(للمعاملاتوعدم المساواة بینھما، وعدم الاستقرار القانوني 

ا              د، وم ن بع د ع ال التعاق ي مج فضلاً عن ذلك، فقد بدا تقریر الحق في الرجوع ف

ضمنًا         یقضي بھ من تخویل أحد العاقدین إمكانیة نقض عقده والتحلل منھ بعد إبرامھ، مت

ن   )٢(خروجًا واضحًا على مبدأ القوة الملزمة للعقد      ف أي م ، باعتبار أن العقد إذا لم یتخل

                                                             
  .٧٦٤عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص) ١(

(2) Mortier (R.), Contre le droit de repentir en droit des sociétés, Rev. 
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د صحیحًا          أركانھ أو  ان العق ذ، ك  شروط صحتھ، ولم توجد من الأسباب ما یجعلھ غیر ناف

ا           ا لم ردة احترامً نافذًا مرتبًا لآثاره، ولا یجوز لأي من طرفیھ أن یرجع فیھ بإرادتھ المنف

  .لھ من قوة ملزمة

ة   -ورغم ذلك، فقد استند تقریر ھذا الحق إلى أسباب قویة  احیتین القانونی  من الن

ة ا     ت-والعملی ك خلافً ة، وذل ھ الملزم ن قوت د ع ا العق ى فیھ ي یتخل الات الت ك الح رر تل ب

  :للأصل الذي یحول دون انفراد أحد طرفي العقد بنقضھ أو التحلل منھ

  :من الناحية القانونية: ًأولا
ي       ستھلك ف ا الم ة رض ن حمای ن الممك ان م ا إذا ك ول م ا ح ساؤل ھن ور الت د یث   ق

وب       مجال التعاقد عن بعد من خلال ا      ة عی ي نظری ة ف د، والمتمثل ي التعاق لقواعد العامة ف

الإرادة، بدلاً من تقریر حق الرجوع بما ینطوي علیھ من اعتداء على مبدأ القوة الملزمة 

  .للعقد

د             ا المتعاق ة رض ا لحمای ن أھمیتھ رغم م الحقیقة أن نظریة عیوب الإرادة على ال

دود معین   د ح ف عن ة تق ك الحمای ام، إلا أن تل ن بوجھ ع رة ع دو قاص ا تب ا یجعلھ ة، مم

ا أن             رض ھن د، إذ الف ن بع د ع ال التعاق ي مج ستھلك ف شودة للم ة المن وفیر الحمای ت

ط        ن غل ا م المستھلك قد عبر عن إرادتھ تعبیرًا صحیحًا، فلم یشوبھا أي عیب من عیوبھ

  .أو تدلیس أو إكراه أو استغلال

                                                   
= 

sociétés 2009, p. 547 ; L'évolution des techniques de protection du 
consentement de la partie faible, Dissertation publiée le 29/12/2006: 
https://www.doc-du-juriste.com,  



 

 

 

 

 

 ٨٠٣

ستھلك المتعا  ي إرادة الم ب ف ط، كعی ا الغل ار ھن لا یث وھم  ف م یت د، إذ ل ن بع د ع ق

د                  ھ بع دا ل ا ب ا م ھ، إنم د علی ا تعاق ر م د غی د التعاق الأخیر خلافًا للحقیقة، ولم یكتشف بع

ة           ن حقیق الي ع ة، وبالت ھ الحقیقی ن رغبت رة ع ر معب إبرام العقد ھو أن إرادتھ جاءت غی

دافع إ              ط ال ھ مفھوم الغل ق علی ا لا ینطب د، وھو م ي التعاق سرعھ ف ى  مصالحھ، نتیجة ت ل

  .التعاقد باعتباره عیب في الإرادة

تعمال               ى اس رف، إل ي المحت كما أن التدلیس یفترض لجوء المتعاقد الآخر، المھن

  .طرق احتیالیة بنیة تضلیل المستھلك، وھو ما لا یتحقق في ھذا الفرض أیضًا

ة     لطان رھب كما أننا لسنا بصدد إكراه وقع المتعاقد تحت تأثیره بأن تعاقد تحت س

  . المتعاقد الآخر في نفسھ دون حق، وكانت قائمة على أساسبعثھا 

ال     ى یق ا حت وىً جامحً ا أو ھ شًا بینً ھ طی ستغل فی م ی ر ل د الآخ رًا، فالمتعاق وأخی

  .یتعیب إرادتھ بعیب الاستغلال

ا             دور رض ى ضمان ص صر عل وھكذا، فإن مجال إعمال نظریة عیوب الإرادة یقت

یندرج ضمن  تسرع وعدم التمھل لدى إبرام العقد لاالمتعاقد صحیحًا، وھو ما یعني أن ال  

و              د، وھ ا المتعاق ق برض د یلح ب ذي مظھر جدی عیوب الإرادة التقلیدیة وإنما یتعلق بعی

ي ظل          ة ف دیرًا بالحمای د ج عیب التسرع في التعاقد، وھو الفرض الذي یكون فیھ المتعاق

  .الظروف التعاقدیة المعاصرة

دین   وإذا كانت القواعد العامة لا    نح المتعاق تحول دون التمھل في إبرام العقد، وم

ب      د؛ فالمخاط رام العق ل إب تم قب ك ی إن ذل د، ف ر التعاق ي أم ر ف ت للتفكی ن الوق سحة م ف

بالإیجاب یحق لھ أن یطالب بوقت للتدبر والتفكیر قبل إعلان إرادتھ، كما لھ أن یعدل عن 
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ھ       . خر قبولھ طالما لم یصل ھذا القبول إلى علم المتعاقد الآ    صیر ل د، ت رام العق د إب ا بع أم

  .)١(قوتھ الملزمة التي لا یجوز المساس بھا

اع            ل الإقن ن عوام د م ستھلك للعدی ث یتعرض الم د، حی ن بع وفي مجال التعاقد ع

ة            ات فنی تخدام تقنی دمات، باس سلع والخ رة لل والترغیب في التعاقد وطرق العرض المثی

دفع تح  سي ین غط نف ت ض ھ تح ا یوقع ة، بم اؤه  عالی زع رض د، فینت ى التعاق أثیره إل ت ت

دبر        ن الت ل حظھ م م ین ة، إذ ل ھ الحقیقی ر رغبت ى غی در عل ھ ص د أن د التعاق شف بع لیكت

  .والتفكیر

ان   ا ك ري، ولم ة أخ ات قانونی ن آلی ث ع ى البح ة إل دت الحاج د ب ك، فق وإزاء ذل

مخاطر المصاحبة التعاقد عن بعد أسلوبًا غیر تقلیدي للتعاقد، كان من اللازم أن تواجھ ال   

ر      )٢(لھ بوسائل غیر تقلیدیة ضمانًا لسلامة إرادة المتعاقد       ائل تقری ذه الوس ین ھ ن ب ، وم

  .حق للمستھلك المتعاقد عن بعد في الرجوع في عقده بعد إبرامھ، خلال مھلة معینة

ق            ن طری ومع ذلك، فتخویل المستھلك حق الرجوع لا یستبعد حقھ في الحمایة ع

وب الإراد  ة عی ي       نظری ستھلك ف ق الم د أن ح ا یفی و م روطھا، وھ وافرت ش ي ت ة، مت

الرجوع لا یكرر الحمایة التي تقررھا نظریة عیوب الإرادة، بل یقوم إلى جانبھا یساندھا  

  ).٣(ویدعمھا

ق،    ذا الح ر ھ سوغ تقری ا ی ھ م انون ذات صوص الق ي ن دم أن ف ا تق ى م ف إل أض

لقواعد القانونیة المستقرة، فقد سمح بحسبانھا أحد ا" العقد شریعة المتعاقدین"فقاعدة 

ث     ھ، حی المشرع بالخروج علیھا في حدود ما یسمح بھ الاتفاق أو یقضي بھ القانون ذات
                                                             

  . ١٢٤إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع السابق، ص) ١(
  . ١٨٣أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص) ٢(
  . ٩٣صعبد العزیز المرسي حمود، المرجع السابق، ) ٣(
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ضھ   " مدني مصري على أن      ١٤٧/١تنص المادة    العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نق

  . )١("ولا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررھا القانون

تلال        فمب وء اخ ي ض ك ف ود، وذل ض القی ده بع ي أن تح لطان الإرادة ینبغ دأ س

رف    انون للط صار الق رورة انت د، وض ي العق صادیة لطرف وي الاقت ین الق وازن ب الت

ع           ا الإرادة م وازن فیھ ة تت رة معقول ي دائ دأ ف ذا المب ال ھ صر إعم ث ینح ضعیف، بحی ال

  .)٢(العدالة والصالح العام

ة       كما أن المشرع یقرر وجوب     ھ وبطریق تمل علی ا اش ا لم د طبقً  أن یتم تنفیذ العق

ة أن     . )٣() مدني١٤٨/١م  (تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة      سن النی ارض مع ح ومما یتع

ت         ا تح ھ منتزعً اؤه فی اء رض یفرض على المستھلك، بوصفھ المتعاقد الضعیف، عقدًا ج

ة، وعو              ائل الإغراء والدعای ارة، ووس اح والإث وي    تأثیر أسالیب الإلح ضغط المعن ل ال ام

  .)٤(عمومًا

                                                             
العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررھا ) "١(

ا زال     " القانون مما یدل على أن العقد ھو قانون العاقدین وھو تطبیق لمبدأ سلطان الإرادة الذي م
دا        ھ المتعاق الف     یسود الفكر القانوني ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق علی حیحًا لا یخ ع ص ى وق ن مت

د ولا             ض العق وز نق لا یج رفین ف ا للط ن      النظام العام أو الآداب أصبح ملزمً ة أي م ن جھ ھ م تعدیل
ھ          ل إلا أن و الأص ذا ھ دة وھ الطرفین إذ أن العقد ولید إرادتین وما تعقده إرادتان لا تحلھ إرادة واح

باب یقر    ھ أو لأس اق طرفی ھ باتف د أو تعدیل ض العق وز نق انون یج ا الق ن  "ھ دني، الطع ض م ، نق
  .٦٠٤، ص١، جـ٤٦، المكتب الفني١٩٩٥ أبریل٦ ق، جلسة بتاریخ ٦٤، لسنة  ٤٩٠١رقم

  .٤٥، بند١٨٤عبد الرزاق السنھوري، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص) ٢(
اوض      ١١٠٤ویقابل ذلك المادة    ) ٣( تم التف وب أن ی ى وج نص عل  من التقنین المدني الفرنسي والتي ت

  .ى العقود وإبرامھا وتنفیذھا وفقًا لحسن النیة، وأن ھذا الحكم یتعلق بالنظام العامعل
Art. 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de 
bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». 

  .١١٠  السعید رشدي، المرجع السابق، صمحمد) ٤(
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ثانيا
ً

   :من الناحية العملية: 
ة              یبرر ات التعاقدی ي للعلاق ع العمل ھ الواق شف عن ا یك  تقریر الحق في الرجوع م

  .التي تتم عن بعد من مخاطر یتھدد معھا رضا المستھلك

دین      فمن جھة،    ین العاق ة ب د      ویترتب على بعد المسافة المكانی ھ التعاق سم ب ا یت م

وف          عن ب  ن الوق ستھلك ع ھ، عجز الم ین طرفی ادي المباشر ب صال الم عد من انعدام الات

ة             ة للجھال ة النافی ھ المعاین د، ومعاینت رام العق اء إب ل أو أثن ھ قب ود علی على حقیقة المعق

  . وبما یتیح لھ تقدیر مزایاه وعیوبھ

م    ة رق راحةً الحیثی ك ص ن ذل رت ع د عب ھ ٣٧وق ن توجی ا ٢٠١١-٨٣ م  بقولھ

سلعة          ب" أنھ ة ال ستھلك رؤی دور الم ون بمق د، لا یك ن بع النظر إلى أنھ، في حالة البیع ع

وع    ي الرج ھ ف ر حق ى تقری ك إل ا ذل د دع د، فق رام العق ل إب رائھا قب ى ش د عل ي تعاق . الت

ك           تراھا، وذل ي اش سلعة الت ة وفحص ال وللسبب ذاتھ، ینبغي أن یسمح للمستھلك بتجرب

  .)١(تھا وخصائصھا ومدى صلاحیتھافي الحدود اللازمة للوقوف على طبیع

ددة          ائل متع ى وس د عل ن بع دمات ع دیم الخ وتعتمد المؤسسات المھنیة للبیع وتق

ا       ا؛ ومنھ لان عنھ دماتھم والإع لعھم وخ الوج : لعرض س سواء   ، le catalogue الكت

ات المعروضة                ة وصور ورسومات للمنتج ات مكتوب ى بیان وي عل اتخذ شكل ورقي یحت

                                                             
(1) considération n◦37 : “Étant donné qu’en cas de vente à distance le 

consommateur n’est pas en mesure de voir le bien qu’il achète avant de 
conclure le contrat, il devrait disposer d’un droit de rétractation. Pour 
la même raison, le consommateur devrait être autorisé à essayer et 
inspecter le bien qu’il a acheté, dans la mesure nécessaire pour établir 
la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien….”. 

  .٩٧-٧ھ الحیثیة الرابعة عشرة من توجیھ تھو ذات المعني الذي تضمنو  
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 صورة شرائط فیدیو موزعة أو أسطوانات یمكن الوصول إلى محتواھا للبیع، أم كان في   

صري   بواسطة جھاز تلیفزیون أو جھاز حاسب آلي وھو ما      یعرف بالكتالوج السمعي الب

un catalogue audiovisual    ة صور المتحرك الوج ال  Vidéo Catalogue أو كت

animé  ات و ن المنتج لان ع ي الإع م ف دور مھ الوج ب وم الكت تخدام  ، ویق دمات باس الخ

  .)١(الوصف التصویري والرسومات والألوان والصور الإیضاحیة

ى    كما یستطیع العمیل أن یشاھد نموذجًا للسلعة       ة عل صائص الخدم  أو عرضًا لخ

ائل      سم بوس شار تت عة الانت صریة واس معیة وب یلة س اره وس ون، باعتب ة التلیفزی شاش

ة       صورة المرئی صاحب ال ا      الإبھار والإثارة التي ت تج، بم وني للمن لال العرض التلیفزی خ

  .یؤثر على خیال المتلقي ویندفع تحت وطأتھ إلى التعاقد

ات    ة للمعلوم شبكة الدولی ر ال ت"وتعتب ائل  l’internet" الإنترن م وس ن أھ  م

راھن         ت ال ي الوق ا ف د علیھ ا والتعاق ا  )٢(عرض السلع والخدمات والترویج لھ ، باعتبارھ

                                                             
ة المبیع فى نطاق حمایة المستھلك، دراسة تحلیلیة فى القانون ضمان مطابقممدوح محمد مبروك،  )١(

م       صرى رق ستھلك الم ة الم انون حمای دنى وق سنة ٦٧الم ض    ٢٠٠٦ ل ة وبع ھ التنفیذی  ولائحت
  . ٩٦، ص٢٠٠٨القوانین الأجنبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

لحجم التجارة الالكترونیة وذلك في وتشیر الإحصائیات إلى مدى الانطلاق السریع والازدیاد الھائل     ) ٢(
ستھلكین         ین والم ین المھنی رم ب ي تب ود الت ار العق م    ) B2C E-commerce(إط در رق ث یق ؛ حی

ام      الم ع ستوى الع ى م ارة عل ذه التج ر ھ ال عب و  ٢٠١٤الأعم ام 1,895.3 بنح ون دولار وع  بلی
  .%19.9+ ملیون دولار، بمعدل نمو قدره 2,272.7نحو ب ٢٠١٥

ام              وعلى مستوى  ة ع ارة الالكترونی ر التج ال عب م الأعم در رق ي، یق  و بنح ٢٠١٤ الاتحاد الأوروب
  .%13.3+ بلیون دولار، وذلك بمعدل نمو قدره 505.1 بنحو ٢٠١٥ بلیون دولار وعام 446.0

ام    در ع شمالیة ق ا ال ي أمریك و ٢٠١٤وف ام  572.5 بنح ون دولار وع و ٢٠١٥ بلی   644.0 بنح
  .%12.5+ره بلیون دولار بمعدل نمو قد

ام  21.7 بنحو ٢٠١٤وفي الشرق الأوسط وشمال إفریقیا قدر عام     و  ٢٠١٥ بلیون دولار وع  بنح
  :راجع في ذلك ؛ %18.6+ بلیون دولار بمعدل نمو قدره 25.8

= 



 

 

 

 

 

 ٨٠٨

ص    معیة وب ة س یلة إلكترونی ات     audiovisualریة وس سجیل بیان ا ت ن خلالھ تم م  ، ی

ومعلومات عن المنتجات والخدمات المعروضة ومواصفاتھا وخصائصھا لمن یرغب في    

  .التعاقد علیھا

ب        ن جان ة م صفة التفاعلی كما أنھا تتمیز عن غیرھا من وسائل التعاقد عن بعد ب
بكة الإن  ي ش ة ف فة التفاعلی سمح ص ستھلك، إذ ت ل أو الم ي العمی ضور افتراض ت بح ترن

ى         ورًا عل دمات ف یاء أو أداء بعض الخ ض الأش سلیم بع یح ت ا یت دین بم متعاصر للمتعاق
ة أخرى            ن ناحی سمح م الشبكة كالحصول على معلومات معینة أو برامج كمبیوتر، كما ت

  .)١(بالوفاء على الشبكة والذي یمكن أن یكون فوریًا أیضًا

تنادًا   وتشیر ھذه الوسائل في مجملھا إلى أ     د اس ن المستھلك إنما یقدم على التعاق
رد             ل ی ع ب اول ذات المبی ا لا یتن فقط إلى عرض مواصفات وخصائص المنتج، وھو غالبً

  .على نموذج مصور لھ أو بیان لأوصافھ

ود                 رام العق ي إب ة ف صال الحدیث ات الات تخدام تقنی ومن جھة أخرى، فقد سمح اس
سي      بأن تتطور في كنفھا أسالیب الدعایة وا   أثیر النف ى الت درتھا عل سم بق لإعلان التي تت

رض      تلط ع ارة، ویخ ذب والإث ائل الج صى وس تخدام أق ي، باس ى المتلق ذھني عل وال
ھ          بعض الفق دا ب ذي ح ار   )٢(المنتجات بالدعایة لھا والإعلان عنھا وھو الأمر ال ى اعتب  إل

ة العداون     ات التجاری د صور الممارس ة ھذه الرسائل الإعلانیة المكثفة أح  Pratiquesی
commerciales agressives .  

                                                   
= 

Ecommerce Foundation Reports, Global B2C E-commerce Report 2014-
2015, at : http://www.ecommercefoundation.org/  

  . ١٢٣عبد العزیز المرسي حمود، المرجع السابق، ص )١(
(2) Luby (M.), protection des consommateurs: publicité et communications, 

RTD. Com 2005, 631.  
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وكأثر لما تتضمنھ الرسالة الإعلانیة من معلومات غیر موضوعیة أو ما یشوبھا         

من المبالغة والتھویل، فإن ذلك قد یخلق رغبات غیر حقیقیة في التعاقد لدى المستھلك،       

ولویة بالنسبة غیر ذات أ فیقدم على التعاقد دون قناعة كاملة، على ما لیس ضروریًا، أو

  .لھ، أو غیر ملائم لحاجتھ أو لإمكانیاتھ المالیة

د أدى     صورة        فضلاً عن ذلك، فق دي، ب ال العق ي المج صال ف ات الات تخدام تقنی اس

ى        ون عل مباشرة، إلى اتسام المعاملات العقدیة بالسرعة الفائقة، وإزاء ذلك درج المھنی

ر  ل ش ا ك دون بھ لفًا، وم دة س ود مع اذج للعق ر نم ث تحری ھ، بحی راد إبرام د الم وط العق

ام   ، وحیث )١(یقتصر دور المستھلك على ملء البیانات المتعلقة بتحدید ھویتھ      اح أم لا یت

روطھ،  شأن ش اوض ب د أو التف ود العق شة بن ة لمناق ستھلك الفرص د دون  الم ھ یتعاق فإن

ذه    ضمین ھ سمح بت ا ی و م ھ، وھ سبة ل ا بالن ى آثارھ وف عل ا، والوق افي بھ ام الك  الإلم

  .النماذج العقدیة العدید من الشروط ذات الطابع التعسفي

وھكذا، وإزاء تلك المخاطر التي تحیط بالتعاقد عن بعد، كان لزامًا إعطاء فرصة       

ق      ھ ح روف، ومنح ذه الظ ل ھ ي مث ھ ف ذي أبرم ده ال ي عق ر ف ادة التفكی ستھلك لإع للم

وع  الرجوع فیھ خلال مھلة زمنیة محددة، حمایةً لرضائھ، وھو ما ی         سھم في تشجیع البی

الاستھلاكیة العابرة للحدود من خلال التعامل مع الآثار السلبیة لھذه الصورة من التعاقد      

  .)٢(ومواجھتھا

                                                             
(1) Trochu (M.), Les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 

consommateurs, D. 1993, p. 315. 
(2) Marco B.M. Loos, Rights of Withdrawal, Centre for the Study of 

European Contract Law, Universiteit van Amsterdam, Working Paper 
Series No. 2009/04, p.8. 
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ى    ویبقى القول أنھ ینبغي ألا ینظر للحق في الرجوع المقرر لصالح المستھلك عل

ك أن   أنھ یخلو من كل فائدة بالنسبة للمھني وأنھ ضد مصالحھ المھنیة بصفة مط  ة، ذل لق

المھني قد یتفادى من خلالھ مقاضاتھ أمام المحاكم عبر حل رضائي بإرجاع المنتج محل   

راع     راءة الاخت ى ب ة عل دمات القائم بعض الخ سبة ل ضل بالن د یف ھ ق ا أن ھ، كم د إلی العق

ضاء       ى الق زاع عل رض الن ن ع ضل م ل أف ستھلك كح ول رجوع الم ة قب ة الفكری والملكی

ة أم اقش علانی ذي ین رار  ال رض أس ى ع ضطر إل د ی ة، وق معتھ التجاری س س د تم ور ق

شروعة  ر الم سة غی ي المناف ستغل ف د ت ة ق ة  . مھنی ك المكن لال تل ن خ تمكن م د ی ا ق كم

ة      تج أو الخدم ابت المن ي ش صور الت ب الق ى جوان لاع عل ن الاط ستھلك م ة للم المخول

  . )١(لتداركھا مستقبلاً على نحو یعزز موقفھ بین المھنیین المنافسین

  
  الفرع الثالث

  مدى تقرير الحق في الرجوع في العقد في القانون المصري
ا      )٢( جانب من الفقھ   ذھب د عنھ م یبتع ام ل  إلى أن فكرة الرجوع في العقد بوجھ ع

رة، وعرض         ذه الفك  -المشرع المصري كلیةً، وأن القانون المصري یتضمن تطبیقات لھ

صري      لتطبیقین تشریعین لفكرة -في إطار ھذا الرأي    انون الم ي الق د ف ي العق . الرجوع ف

  :نعرض لھما فیما یلي

                                                             
ات  ھشام بلخنفر، الحق فى الرجوع كآلیة لحمایة المست  ) ١( ھلك المتعاقد عن بعد، مجلة المنارة للدراس

  .٣٣١، ص٣٣٢-٣٢٣، من ص٢٠١٦، ١٢القانونیة والإداریة، المغرب، ع
سابق، ص ) ٢( ع ال ل، المرج و اللی وقي أب راھیم الدس سابق،  ٨٧إب ع ال دي، المرج سعید رش د ال ؛ محم

  .٨٩ص
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  .حق المؤلف في سحب مصنفه بعد نشره: التطبيق الأول
ة    ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤ من القانون رقم ٤٢كانت المادة  انون حمای بشأن إصدار ق

ف  ق المؤل ى أن ح نص عل ن   " ت ب م رة أن یطل باب خطی رأت أس ده إذا ط ف وح للمؤل

ھ         المحكمة الابتدائیة    ة علی دیلات جوھری ال تع داول أو بإدخ ن الت الحكم بسحب مصنفھ م

وض     ة أن یع ذه الحال ي ھ ف ف زم المؤل الي ویل تغلال الم وق الاس ي حق صرفھ ف رغم ت ب

دده        ضون أجل تح ي غ دفع ف مقدمًا من آلت حقوق الاستغلال المالي إلیھ تعویضًا عادلًا ی

  ."المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم

بشأن إصدار قانون  2002 لسنة  82 رقم  القانونص بعد ذلكوقد تضمن ھذا الن

ة   ة الفكری وق الملكی ة حق ادة  ، )١(حمای ضى الم ك بمقت نص  ١٤٤وذل د ورد ال ھ، وق  من

ي و الآت ى النح د عل ده : " الجدی ف وح ة -للمؤل باب جدی رأت أس ن - إذا ط ب م  أن یطل

سحبھ م               داول أو ب صنفھ للت ع طرح م ال   المحكمة الابتدائیة الحكم بمن داول أو بإدخ ن الت

ي                 ف ف زم المؤل الي، ویل تغلال الم وق الاس ي حق صرفھ ف رغم ت ھ ب تعدیلات جوھریة علی

دفع           ادلاً ی ضًا ع الي تعوی تغلال الم وق الاس ھ حق ھذه الحالة أن یعوض مقدمًا من آلت إلی

  ."في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم

نص  ة لل راءة الأولی وحي الق د ت رأي  كم-وق ذا ال ب ھ يا ذھ ل -الفقھ أن تخوی  ب

ا     الي إنم تغلال الم ق الاس ي ح صرفھ ف م ت داول رغ ن الت صنفھ م حب م ق س ف ح المؤل

  .یتضمن رجوعھ في تعاقده المالي المتعلق باستغلال مصنفھ

ر          ة الأم ى حقیق وف عل ھ للوق رى أن ا ن ن جانبن ى وم ى أن   ینبغ ةً إل شیر بدای  أن ن

رر      محاولة التقریب بین حق المؤلف ف  ق الرجوع المق داول، وح ن الت ي سحب مصنفھ م

                                                             
  .٢٠٠٢-٦-٢بتاریخ ،مكرر22 العدد الجریدة الرسمیة،) ١(



 

 

 

 

 

 ٨١٢

ا؛     ل منھم ر ك اس تقری اختلاف أس صطدم ب ا ت د إنم ن بع رم ع ده المب ي عق ستھلك ف   للم

ة          ضرورات حمای تجابةً ل د اس ور التعاق ض ص ي بع وع ف ق الرج رر ح ین تق ي ح فف

ھ     ا لرغبات تمھلاً موافقً صدوره م ق ب ا یتعل ا فیم ن الرض ة رك لال حمای ن خ ستھلك م الم

داول       ال ن الت صنفھ م عقدیة ومعبرًا عن حقیقة مصالحھ، نجد أن حق المؤلف في سحب م

ف         ي للمؤل ق الأدب ا الح ي یخولھ سلطات الت د ال ھ أح ي كون د أساسھ ف  Le droitیج

moral         ن اره م صنفھ، باعتب ى م ف عل ي للمؤل وة الت ق الأب ھ بح ر عن ا یعب و م ، وھ

  .)١(الحقوق اللصیقة بشخصیتھ

ي           واتساقًا مع الأساس   ة الت د والغای ي العق ي الرجوع ف  الذي ینبني علیھ الحق ف

سلطة       ق ب ذا الح صالحھ ھ رر ل ن تق تھ لم ي كرس شریعات الت ت الت ا، اعترف ي إلیھ یرم

ي مباشرتھ لمحض     - كما سنري لاحقًا-واسعة في ممارستھ؛ فھو حق تقدیري      ضع ف  یخ

ذ               ررات ل باب أو مب داء أس ى إب ة  إرادة من تقرر لمصلحتھ، دون حاجة إل لك، ودون رقاب

ذا         ھ ھ رر ل ذي تق د ال ا المتعاق ضات یتحملھ ل أو تعوی ذلك دون أي مقاب ضاء، وك ن الق م

  .الحق

                                                             
"   الخاص بحمایة حق المؤلف أنھ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤ المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم وقد ورد في) ١(

م تصرفھ        ... اً رغ دیلاً جوھری ھ تع وللمؤلف فضلاً عن ذلك حق سحب المؤلف من التداول أو تعدیل
رأت      رة    في حقوق الاستغلال المالي، وذلك إذا ط ة خطی ذلك    أسباب أدبی دعو ل ادة  (ت د  )٤٢الم ، فق

ب         یضع الكاتب م   د جان ھ ق لاع أن ؤلفھ تأثرًا برأي استحوذ علیھ یبدو لھ بعد البحث والتقصي والاط
وقد یكون موضوع المصنف خطیرًا ھامًا، في مثل ھذه الحالة تنقطع الصلة . الصواب في رأیھ ھذا

ذه الصورة          ى ھ بین المصنف وواضعھ، فلم یعد معبرًا عن حقیقة آرائھ بل لعل وجود المصنف عل
ي     . تھ ویؤذي سمعتھ  یغض في شخصی   ف ف ولمواجھة أمثال ھذه الحالات قرر المشروع حق المؤل

ولم یغفل العقد المبرم بین المؤلف والناشر، فنص إلى جانب حق . سحب ھذا المصنف من التداول   
ن  تعویض الناشر تعویضًا عادلًا المؤلف في سحب المصنف من التداول على        ، وھو كل ما یبغیھ م

، الباب الأول، الفصل الأول، ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤مذكرة الإیضاحیة للقانون رقم ؛ ال"وراء ھذا العقد
  .في حقوق المؤلف



 

 

 

 

 

 ٨١٣

ا    نجدوخلافًا لذلك،    ا طلیقً یس حقً  أن حق المؤلف في سحب مصنفھ من التداول ل

  .من كل قید، بل تتقید مباشرتھ بقیود معینة، وذلك في القانونین المصري والفرنسي

 مباشرة ھذا الفكریة من قانون الملكیة ١٤٤لمصري، قیدت المادة  ففي القانون ا  

  :الحق بما یلي

  . أسباب جدیة تبرر سحب المصنف بعد نشرهطرأتأن تكون قد  -١

 .صدور حكم قضائي بسحب المصنف من التداول -٢

 .التعویض المسبق لمن آلت إلیھ حقوق الاستغلال المالي -٣

ة    من٤-١٢١ القانون الفرنسي، تنص المادة      وفي ة الفكری ین الملكی ى  )١( تقن  عل

شر             "أنھ   د ن ى بع ع، حت ھ یتمت تغلال، فإن وق الاس ن حق ف ع ازل المؤل على الرغم من تن

تغلال،          وق الاس ھ حق ت إلی ن آل مصنفھ، بالحق في إعادة النظر أو السحب في مواجھة م

د    ذي ق ضرر ال ن ال ھ ع ازل إلی دمًا المتن وض مق أن یع ة ب ذه الحال ي ھ ف ف زم المؤل ویل

  .بھ جراء ھذا الرجوع أو السحبیصی

ھ                  د قیام زم، بع ھ یلت ط، فإن ھ فق صنفھ لتعدیل على أنھ إذا ما قرر المؤلف سحب م

  .)٢("بالتعدیل، بأن یتعاقد مع نفس الناشر وبذات الشروط السابقة
                                                             

(1) Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété 
intellectuelle (partie Législative),  JORF n°0153 du 3 juillet 1992, p. 
8801.   

 (2)Art. 121-4 : « Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, 
même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit 
de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois 
exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le 
cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. 
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 ٨١٤

ھ               ف لحق تعمال المؤل ق اس م یعل سي وإن ل شرع الفرن دم، فالم نص المتق   ووفقًا لل

داول،      ن الت صنفھ م حب م ي س وافر       ف ى ت صري، عل شرع الم ل الم ا فع و م ى نح   عل

ضاء          ة الق ضع مباشرتھ لرقاب ضعھ    )١(أسباب أو ظروف معینة، كما لم یخ د أخ ھ ق ، إلا أن

  :لقیدین

  . التعویض المسبق لمن آل إلیھ حق الاستغلال المالي للمصنف:الأول

د                  :الثاني صنفھ بع شر م ادة ن ف إع ھ المؤل رر فی ذي یق الفرض ال اص ب د خ  وھو قی

ذي سحب        س حبھ لإجراء تعدیلات علیھ، حیث یلتزم بالتعاقد مع نفس الناشر ال

سابقة  شروط ال ق ذات ال ده، ووف ت ی ن تح صنفھ م ك  . م ن ذل ة م ل الحكم ولع

صنفھ              ي سحب م ھ ف تعمال حق ي اس ف ف سف المؤل ة دون تع تكمن في الحیلول

ر       ر آخ ع ناش د م ن جدی د م ده الأول، والتعاق ن عق تخلص م ذلك لل ل ب لیتوص

  .)٢(روط مالیة أفضلوبش

                                                   
= 

Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de 
retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir 
par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait 
originairement choisi et aux conditions originairement déterminées ». 

وقد قررت محكمة النقض الفرنسیة أن مباشرة المؤلف لحقھ الأدبي على مصنفھ الأصلي ذو صفة  )١(
  .قابة القضاءتقدیریة، ومن ثم فإن تقدیر مدى مشروعیة مباشرة ھذا الحق لا تخضع لر

"L'exercice de son droit moral par l'auteur de l'oeuvre originale revêt un 
caractère discrétionnaire et l'appréciation de la légitimité de cet exercice 
échappe au juge”; Cass. Civ., 1er ch, 5 juin 1984, Bull. Civ. 1984, I, N° 
184.  

(2) Françon (A.), Droit moral, abus de droit, droit de retrait et de repentir, 
RTD com. 1991, p.592. 



 

 

 

 

 

 ٨١٥

ن      ف م ي للمؤل ق الأدب ھ الح ا یخول أن م ول ب صعب الق دم ی ا تق ى م ا عل وترتیبً

  .إمكانیة سحب مصنفھ من التداول بعد نشره یعد تطبیقًا للحق في الرجوع في العقد

جواز التحلل من عقد التأمين على الحياة بـالإرادة المنفـردة : التطبيق الثاني
  .للمؤمن له

دفع        " مدني مصري على أنھ   / ٧٥٩تنص المادة    زم ب ذي الت ھ ال یجوز للمؤمن ل

ل                 ى المؤمن قب لھ إل ابي یرس ار كت د بإخط ن العق ت م ي أي وق ل ف ة أن یتحل أقساط دوری

  ".انتھاء الفترة الجاریة، وفي ھذه الحالة تبرأ ذمتھ من الأقساط اللاحقة

ى الحی           أمین عل د الت شرع عق ھ الم ث  فالنص المتقدم یتضمن حكمًا خص ب اة، حی

ن             ت م ي أي وق ھ ف ن التزام ل م ة أن یتحل ساط دوری دفع أق أجاز للمؤمن لھ الذي التزم ب

رة        العقد، وذلك شریطة أن یخطر المؤمن برغبتھ كتابةً خلال الفترة الجاریة، أي في الفت

  .التي تسبق تاریخ استحقاق قسط التأمین التالي

ي   ویستند ھذا الحكم إلى قاعدة الوفاء الاختیاري للأ     ة ف قساط، وھي قاعدة تقلیدی

التأمین على الحیاة، وتقوم على أساس أنھ لو كان دفع القسط إجباریًا لما أقدم أحد على     

ا            رًا م ة، وكثی أمین طویل التأمین على حیاتھ، فقسط التأمین یكون عادةً مرتفعًا، ومدة الت

ر الظروف              د تتغی ھ، وق ستطیع   یعتمد المستأمن في الوفاء بالأقساط على دخل عمل لا ی  ف

ان               م ك ن ث ة، وم دة الطویل ذه الم لال ھ دفع القسط، وقد تنعدم مصلحتھ في التأمین في خ

من المناسب أن تتاح لھ فرصة تقریر الاستمرار في التأمین أو إنھائھ، وذلك مع مراعاة    

أمین،      التوفیق بین مصلحة المؤمن لھ في ألا یجبر على دفع القسط حتى لا یحجم عن الت



 

 

 

 

 

 ٨١٦

صلح ین م رة   وب اء الفت ل انتھ د قب ن العق ھ م ھ بتحلل ؤمن ل ره الم ي أن یخط ؤمن ف ة الم

  .)١(الجاریة

ي             ق الرجوع ف شریعیًا لح ا ت دم تطبیقً نص المتق ار ال ن اعتب ھ لا یمك ة أن والحقیق

ادة        ضى الم ھ بمقت د     /٧٥٩العقد، ذلك أن المكنة المخولة للمؤمن ل ن عق ل م دني للتحل م

د      اء العق ى حل        التأمین إنما تتعلق بإلغ ؤدي إل رد الإرادة ی ا منف صرفًا قانونیً اره ت ، باعتب

ي  ى الماض سحب عل ط دون أن ین ستقبل فق سبة للم دي بالن اط التعاق اء لا )٢(الرب ، والإلغ

ي       ق ف د الح ا للمتعاق ول فیھ ي یخ انون، والت ا الق ص علیھ ي ن الات الت ي الح ون إلا ف یك

  .)٣(الإلغاء بإرادتھ المنفردة

الإرادة            وھنا تبدو أھمیة تحدید    ھ ب د وإلغائ ي العق ین الرجوع ف تلاف ب  أوجھ الاخ

  :المنفردة، كصورتین من صور إنھاء العقد، وأھمھا

ث      -١ أن إلغاء العقد لا یكون بطبیعة الحال إلا بعد انعقاده، أي خلال فترة سریانھ حی

ون       ي الرجوع تك ق ف یكون العقد قد بُدء في تنفیذه فعلاً، في حین أن مباشرة الح

ا       في المرح  لة التي تلي إبرام العقد وقبل تنفیذه، وذلك خلال المھلة المحددة قانونً

ئة          ھ الناش ي أداء التزامات دء ف للرجوع، ولا یغیر من ذلك قیام المتعاقد الآخر بالب

  .عن العقد

                                                             
 ـ  ) ١( دني، ج انون الم رح الق ي ش یط ف سنھوري، الوس رزاق ال د ال ـ٧عب د  ٢، مج رر وعق ود الغ ، عق

ي، دار              ٢التأمین، ط  د الفق شریع مصطفى محم ھ وت ن قضاء وفق د م ا ج افة م ، قام بتنقیحھا وإض
  .١٨٧١، ص١٩٩٠ھضة العربیة، القاھرة، الن

نقض، دار        ) ٢( ضاء ال وء ق ى ض ة عل ة تحلیلی د، دراس ة للعق وة الملزم اء الق ودة، إنھ م ف د الحك عب
  ٥٢، ص٢٠٠٠المطبوعات الجامعیة، الأسكندریة، 

دني /٦٤٣م(مدني، العاریة /٧١٥م(، الوكالة  )مدني/٧٥٩م(عقد التأمین على الحیاة     : ومثالھا) ٣( ، )م
  ).مدني/٥٣١م(، الشركة )مدني/٥٤٤م(، القرض)مدني/٦٦٣م(، المقاولة )مدني/٧٢٢م (یعةالود



 

 

 

 

 

 ٨١٧

ط دون              -٢ ستقبل فق سبة للم ة بالن ى زوال الرابطة العقدی ره عل أن الإلغاء یقتصر أث
ل الم      إذا تحل ي، ف ساس بالماض ؤمن       م تفظ الم أمین، اح د الت ن عق ھ م ؤمن ل

بالأقساط السابقة على إخطاره، ذلك أنھ مادام مضطلعًا بعبء الخطر المؤمن منھ    
ة         خلال ھذه الفترة فإنھ یحتفظ بالحق المقابل لھ وھو استیفاء الأقساط، وتبرأ ذم

 .)١(المستأمن من الأقساط اللاحقة للإخطار فقط

ب ع  د فیترت ي العق وع ف ا الرج ى   أم زوال عل ذا ال ر ھ سحاب أث د وان ھ زوال العق لی

م           أن ل ر ك الماضي، فللرجوع في العقد أثر رجعي یستند إلى وقت إبرامھ، حیث یعتب

  .یوجد أصلاً

ي          -٣ ین أن الرجوع ف الإلغاء یرد على عقد لازم واجب التنفیذ بالنسبة لطرفیھ، في ح

دم    العقد یرد على عقد غیر لازم بالنسبة للمتعاقد الذي تقرر ل       ي ع ا یعن صالحھ، مم

صیر            رر م ى یتق ك حت ھ، وذل ئة عن ات الناش ن الالتزام أي م إلزامھ بالقیام بالوفاء ب

 .العقد بانقضاء المھلة المحددة للرجوع، إما بنقضھ والرجوع فیھ أو بالإبقاء علیھ

ھ           وعلى ذلك، ف   ردة للمؤمن ل الإرادة المنف اة ب ى الحی أمین عل د الت ن عق التحلل م

  . العقد، وإنما ھو في حقیقتھ أحد حالات إلغاء العقد بالإرادة المنفردةلیس رجوعًا في

مدى تقرير الحق في الرجوع في العقـد في قـانون حمايـة المـستهلك المـصري  -
  :٢٠٠٦ لسنة ٦٧رقم 

د  ٢٠٠٦ لسنة ٦٧باستقراء نصوص قانون حمایة المستھلك المصري رقم        ، نج

تھ         ود الاس التنظیم عق ي       بداءةً أنھ لم یتناول ب ستھلك ف ة الم د وحمای ن بع ة ع لاك المبرم

  .ھذه الصورة من العقود

                                                             
  .١٨٧٤عبد الرزاق السنھوري، عقود الغرر وعقد التأمین، مرجع سابق، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٨١٨

سلعة   تبدال ال ي اس ق ف ستھلك الح ول الم صًا یخ ذكور ن انون الم ضمن الق د ت وق

ذلك            ھ ب وحي بأن د ی ا ق ا، وھو م ترداد قیمتھ المتعاقد علیھا أو إعادتھا إلى بائعھا مع اس

  .النص یكون قد خول المستھلك الحق في الرجوع في عقده

انون             ن ق ة م ادة الثامن ك أن الم ھ    ٢٠٠٦-٦٧وبیان ذل ى أن نص عل دم   " ت ع ع م

دده            م یح ا ل ستھلك، وفیم ضل للم ة أف ة أو اتفاقی ة ضمانات أو شروط قانونی لال بأی الإخ

ن                     ا م شر یوم ة ع لال أربع ستھلك خ سلعة، للم ة ال ى طبیع النظر إل ل ب الجھاز من مدد أق

تبدالھا أو إع   ي اس ق ف لعة الح ة س سلم أی اب   ت ك إذا ش ا، وذل ترداد قیمتھ ع اس ا م ادتھ

ن                   ا م د علیھ م التعاق ذي ت فات أو الغرض ال ة للمواص ر مطابق ت غی ب أو كان السلعة عی

وال  ذه الأح ي ھ ورد ف زم الم ھ، ویلت ستھلك-أجل ب الم ى طل اء عل سلعة أو - بن دال ال  بإب

  .استعادتھا مع رد قیمتھا دون أیة تكلفة إضافیة

ون م     وال تك ع الأح ي جمی سئولیة     وف صوص م ذا الخ ي ھ وردین ف سئولیة الم

فات أو            ا للمواص سلعة أو مطابقتھ ب بال تضامنیة وفي حالة وجود خلاف حول وجود عی

ي             ا ف رارًا ملزمً صدر ق از لی ى الجھ الغرض الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ یحال الأمر إل

  ."شأنھ

م    شرع ل د أن الم دم نج نص المتق ي ال ر ف ان النظ ھ بإمع ع أن ا والواق رس حقً  یك

للمستھلك في الرجوع في العقد بالمفھوم القانوني لھذا الحق؛ ذلك أن حق المستھلك في 

ترداد   تبدال أو الاس ادة   -الاس ذه الم ا لھ ي       - وفقً ب ف د بوجود عی ا یتقی ا، وإنم یس مطلقً  ل

  .المبیع أو عدم مطابقتھ للمواصفات أو للغرض الذي خصص من أجلھ

افى مع جوھر الحق في الرجوع والغایة من تقریره،   وھذا التقیید في حد ذاتھ یتن     

ب      ى تعی ف عل فھو حق یباشره المتعاقد الذي تقرر لمصلحتھ بإرادتھ المنفردة، دون توق

ن      أي م المنتج المعقود علیھ أو عدم مطابقتھ، كما أنھ یثبت ولو لم یخل المتعاقد الآخر ب



 

 

 

 

 

 ٨١٩

إذ . یان بواعثھ التي دفعتھ إلى ذلكالتزاماتھ، بل ودون الالتزام بتبریر قرار الرجوع أو ب    

  .أن مثل ھذه الاشتراطات من شأنھا أن تفرغ ھذا الحق من مضمونھ

دم            دارك ع ستھلك لت ا لم ة موضوعیة لرض ق حمای ق الرجوع لتحقی فقد شرع ح

  .التمھل والتسرع في إبرام العقد وإتاحة الفرصة أمامھ لیعید التفكیر في أمر التعاقد

بقت         وتجدر الإشارة في ھذا    ي س ة الت شریعات العربی  الصدد إلى موقف بعض الت

انون             ویتي والق انون الك ا الق ذكر منھ إلى تقریر حق المستھلك في الرجوع في العقد، ون

  :المغربي، والقانون التونسي

  :)١( بشأن حماية المستهلك٢٠١٤ لسنة ٣٩ القانون الكويتي رقم -

ادة   نص الم ھ    ١٠ت ى أن انون عل ذا الق ن ھ د "  م ع ع روط  م ة ش لال بأی م الإخ

ل        أو دد أق ن م ة م دده اللجن م تح ا ل ستھلك، وفیم ضل للم ة أف ة أو اتفاقی ضمانات قانونی

ق            لعة الح ة س سلم أی ن ت ا م شر یومً ة ع بالنظر إلى طبیعة السلعة، للمستھلك خلال أربع

ون     شرط أن تك افیة ب ة إض ا دون أي تكلف ترداد قیمتھ ع اس ا م تبدالھا أو إعادتھ ي اس ف

  .بنفس حالتھا بعد الشراءالسلعة 

صوص          ذا الخ ي ھ سئولیة المزودین والموردین ف ون م ع الأحوال، تك ي جمی وف

  .مسئولیة تضامنیة على أن تضع اللائحة التنفیذیة ضوابط الاسترجاع

ا           سریع، م م   ولا تطبق أحكام ھذا النص على السلع الاستھلاكیة القابلة للتلف ال ل

  .لاستھلاك الآدمي في تاریخ الشراءیثبت فسادھا أو انتھاء صلاحیتھا ل

                                                             
  .٢٠١٤ یونیو ٨، السنة الستون، ١١٨٧نشر في الكویت الیوم، العدد ) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٢٠

ة أو منقوصة                ة معیب ستھلك خدم ي الم ة تلق ي حال ى ف رة الأول ویسري حكم الفق
ذه          ي ھ شأنھا، وف سائد ب اري ال ا والعرف التج وفقًا لطبیعة الخدمة وشروط التعاقد علیھ
ا أو          نقص فیھ ر ال ا یجب ل م ا أو مقاب ادة مقابلھ ة بإع دم الخدم زم مزود أو مق ة یلت  الحال

  ".إعادة تقدیمھا إلى المستھلك

  :ونلاحظ على النص المتقدم ما يلي
أن الفقرة الأولى قد تضمنت تكریسًا لحق المستھلك في الرجوع في العقود الواردة     -

ا             شرة یومً ة ع شرع بأربع ددھا الم دة ح على السلع، حیث خولت المستھلك خلال م
ترد         ا واس ل   من تاریخ تسلم السلعة مكنة استبدالھا أو ردھ ا، دون أن یتحم اد قیمتھ

ق     رط یتعل ق أي ش ذا الح تعمال ھ نص لاس شترط ال افیة، ودون أن ی ة إض ة تكلف أی
ویتي  . بتعیب المبیع أو عدم مطابقتھ، خلافًا للنص المصري     فلم یشترط المشرع الك

 .لإمكانیة الاستبدال أو الرد سوى أن تكون السلعة بنفس حالتھا عند الشراء

م        تتناول الفقرة الثانی  - اق حك شترط لانطب دمات، وت ود الخ ذكورة عق ادة الم ة من الم
ة     ة أو منقوص ة معیب ون الخدم ا أن تك ى علیھ رة الأول ة    الفق ة الخدم ا لطبیع وفقً

 بشأنھا، ویلزم مقدم الخدمة في ھذه السائدوشروط التعاقد علیھا والعرف التجاري 
ا         ا أو إع نقص فیھ ر ال ا یجب ل م ا أو مقاب ادة مقابلھ ة بإع ى  الحال دیمھا إل دة تق

  .المستھلك

ین           ررة ب ر مب ة غی ضمن تفرق د ت ھ ق ضح أن ومن خلال استقراء النص المتقدم یت
ي الرجوع             ھ ف ستھلك لحق شروط مباشرة الم ق ب عقود السلع وعقود الخدمات فیما یتعل

  . في كل منھا



 

 

 

 

 

 ٨٢١

  :)١( القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك٢٠٠٨ لسنة ٣١لقانون المغربي رقم ا -

سم                   تضمن ن الق اني م اب الث ي الب د ف ن بع ة ع ود المبرم یم العق  ھذا القانون تنظ
ادة   رر الم ھ، وتق ع من ذه   ٣٦الراب ي ھ وع ف ي الرج ستھلك ف ق الم انون ح ذا الق ن ھ  م
  :للمستھلك أجل" العقود، حیث تنص على أنھ

 سبعة أیام كاملة لممارسة حقھ في التراجع؛ -

د   ثلاثین یومًا لممارسة حقھ في التراجع في   - ھ بالتأكی حالة ما لم یف المورد بالتزام

  .٣٢ و٢٩الكتابي للمعلومات المنصوص علیھا في المادتین 

اع إذا        صاریف الإرج تثناء م وذلك دون الحاجة إلى تبریر ذلك أو دفع غرامة باس

  .اقتضى الحال ذلك

سلعة أو             سلم ال اریخ ت تسري الآجال المشار إلیھا في الفقرة السابقة ابتداءً من ت

  ...".ول العرض فیما یتعلق بتقدیم الخدماتقب

م    - سي رق انون التون سنة  ٨٤الق ي  ٢٠٠٠ ل صادر ف سطس  ٩ ال شأن ٢٠٠٠ أغ  ب

 .)٢(المبادلات والتجارة الإلكترونیة

یمكن للمستھلك العدول عن الشراء في "... من ھذا القانون أنھ ٣٠یقرر الفصل  

         :أجل عشرة أیام عمل، تحتسب

         البضائع، بدایةً من تاریخ تسلمھا من قبل المستھلك، بالنسبة إلى - 

          بالنسبة إلى الخدمات، بدایةً من تاریخ إبرام العقد،- 
                                                             

  .٢٠١١-٤-٧نشر في الجریدة الرسمیة بتاریخ ) ١(
  .٢٠٠٠ أغسطس ١١ الصادر في ٦٤الرائد الرسمي للجمھوریّة التونسیّة، العدد ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٢٢

ي          سبقًا ف ا م صوص علیھ ائل المن ع الوس طة جمی دول بواس لام بالع تم الإع   وی

 .العقد

ستھل        ى الم دفوع إل غ الم ي أجل   في ھذه الحالة، یعین على البائع إرجاع المبل ك ف

         .عشرة أیام عمل من تاریخ إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة

        ".ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن إرجاع البضاعة

ا    ة رض ة لحمای اره آلی د، باعتب ي العق وع ف ى أن الرج دم إل ا تق ص إذن مم ونخل

د، لا ی         ن بع د ع ا التعاق د، ومنھ ي بعض صور التعاق ستھلك ف یم   الم ن التنظ دًا ع زال بعی

ادئ       صري بالمب شرع الم سك الم ن تم ا م ك نابعً ون ذل ا یك صري، وربم شریعي الم الت

روج            ام الخ ضھ الت ود، ورف ة للعق وة الملزم دأ الق ا مب ا وأھمھ ة، ومنھ ة التقلیدی القانونی

  .علیھا بأي شكل من الأشكال

ى حما   سھر عل د ال ل متعاق ى ك ع عل ھ یق ة أن ھ بحقیق ن إیمان ضلاً ع ھ ف ة حقوق ی

ومصالحھ الخاصة ولیس لھ الادعاء بأنھ قد خدع عندما یكون العیب الذي یدعیھ نتیجة      

  .)١(خفتھ وإھمالھ

اء       صدر رض د ی الم الآن، ق شھدھا الع ي ی صالات الت ورة الات ل ث ي ظ ھ ف د أن بی

ھ             ة إرادت ن حقیق ر ع شوه لایعب اء م المستھلك المتعاقد عن بعد بالفعل، ولكنھ یكون رض

نحن        نتیجة تسر  م ف ن ث ھ، وم عھ وعدم تدبره وغیاب درایتھ الكافیة بموضوع التعاقد ذات

ة                   ي حاجة لحمای ستھلك ف انوني، وم ا الق ا نظامن م یألفھ د ل أمام أسالیب مستحدثة للتعاق

رضائھ في مواجھة المخاطر المحیطة بھ، ولھذا نھیب بالمشرع المصري أن یحذو حذو         

                                                             
  .١٧إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع السابق، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٢٣

ستھلك وأن یتدخل لتقریر تلك الحمایة في مجال التشریعات التي عنیت بمسألة حمایة الم

  .العقود المبرمة عن بعد وتخویلھ حق الرجوع فیھا خلال مھلة محددة

  المطلب الثاني

  مجال التعاقد عن بعد الأساس القانوني للحق في الرجوع في

ى    اختلف الفقھ في تحدید الأساس القانوني للحق في الرجوع في العقد، وذلك عل

  :يالنحو التال

ًأولا
 La formation progressive du )١( فكـرة التكـوين التـدريجي للرضـا-

consentement  
ة،     ومفاد ھذه الفكرة أن العقد الذي ینطوي على حق الرجوع لا یبرم بصفة نھائی

دو       صار    -وإنما ھو في الحقیقة لا یزال في دور التكوین، فمكنة الرجوع لا تع ي نظر أن  ف

  .في عملیة تكوین العقد أن تكون خطوة -ھذا الرأي

ویستند ھذا الرأي إلى فكرة التكوین التدریجي لرضا المتعاقد الذي تقرر الرجوع   

دریجیًا،         ا ت دة وإنم ة واح لمصلحتھ؛ فھو رضا مزدوج یتم على مرحلتین، ولا یتكون دفع

ر               ي أم روي ف ر والت رة للتفكی ي إلا فت ا ھ د م والمھلة القانونیة المقررة للرجوع في العق

یكفي لإبرام العقد بصفة نھائیة،  ومن ثم فالرضا الأولى أو المبدئي للمتعاقد لا.  العقدھذا

                                                             
(1) Calais- Auloy (J.), la loi sur le démarchage à domicile et la protection de 

consommateur, D. 1972, Chron, p. 266 ; Mousseron (J.M.), la durée 
dans la formation des contrats, Mélanges Jauffret, Aix, 1974, p. 522; 
Baillod (R.), le droit de repentir, RTDCiv. 1984, p.227; Calais- Auloy 
(J.) et Steinmetz (F.), Droit de la consommation, précis, Dalloz, 7e éd., 
2006, no. 762. 



 

 

 

 

 

 ٨٢٤

ررة                   دة المق ضاء الم ى انق ھ حت ا ب ین أن یظل محتفظً ت، ویتع فھو نوع من الرضا المؤق

ھ،             ق الرجوع المخول ل د ح ستعمل المتعاق للرجوع، فإذا ما انقضت ھذه المدة دون أن ی

ل       فإنھ یكون قد حظي بالوق     د اكتم ون ق ت الكافي للتفكیر والتدبر، ومن ثم فإن رضاءه یك

  .ونضج وھو ما یسمح بإبرام العقد بصورة نھائیة

ة          ضاء المھل ق إلا بانق وع لا یتحق ق الرج ضمن ح د المت ل بالعق ا الكام فالرض

المحددة لمباشرتھ، ذلك أن الرضا الصادر ابتداءً بالعقد لا یكون قادرًا بمفرده على إتمام   

  .)١(عاقد، بل یحتاج إلى رضا آخر یعضده ویقویھ ویجعلھ قادرًا على إبرام العقدالت

ذي          د ال ن المتعاق صادر م وقد قیل في تبریر فكرة التدرج ھذه أن الرضا الأولي ال

تقرر لھ حق الرجوع ھو رضا مشكوك في قیمتھ من قبل المشرع إما بالنظر إلى تسرعھ   

ھ،      في القبول دون أن تتاح لھ الفرصة ال    ھ لحاجت ود علی ة المعق دى ملاءم كافیة لتقدیر م

اح              ة یت دة زمنی ر م شرع لتقری ع الم ا دف ول، وھو م ذا القب ي ھ ر ف ب أث ا لوجود عی وإم

للمتعاقد خلالھا الرجوع في عقده، وعلى نحو یضمن أن یكون قبولھ بعد انقضائھا قبولاً     

  .)٢(مكتملاً وناضجًا

رد     رأي لا یج ذا ال صار ھ إن أن ك، ف م ذل وین   ورغ ن التك ى م ة الأول ون المرحل

ة           ل قیم ن ك د، م التدریجي لرضا المتعاقد، أو ما یسمى بالرضا المبدئي أو الأولي بالتعاق

قانونیة؛ فھو وإن لم یكن كافیًا بذاتھ لإتمام العقد، إلا أن قیمتھ القانونیة تستمد من كونھ   

رر    إن    العامل المحرك للعملیة العقدیة؛ فبمجرد انتھاء المھلة المق ا دون رجوع، ف ة قانونً

                                                             
(1) Mirabail (S.), la rétractation en droit privé Français, thèse, LGDJ, 1997, 

p. 121. 
(2) Bazin (E.), le droit de repentir en droit de la consommation, D. 2008, 

p. 3028. 
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صیر                م ت ن ث ة، وم ذه المھل ة ھ ائھ الأول طیل ا برض د ظل محتفظً ذلك یعني أن المتعاقد ق

ى                د وخروجھ إل ام العق ة بقی ة الثانی ذلك المرحل ي ب ة، وتنتھ ة وبات ة نھائی العلاقة العقدی

  .الحیاة القانونیة تامًا

ق الرجو         ى    وعلى ذلك، فإنھ وفقًا لھذا الرأي، لا ینطوي ح داء عل ى أي اعت ع عل

مبدأ القوة الملزمة للعقد، إذ أنھ لا یعد تراجعًا عن عقد أبرم بالفعل، وإنما یحدث الرجوع 

  .في وقت لم یكن العقد فیھ قد أبرم بعد

د،           ن النق ولم تسلم فكرة التكوین التدریجي للرضا، كأساس للحق في الرجوع، م

الف   بالنظر لما تتضمنھ من إنكار إبرام العقد بمقت    ا یخ ضى الرضا الأول للمتعاقد، وھو م

انوني               م وجوده الق ھ وت ت أركان د اكتمل د ق حقیقة ما اتجھت إلیھ إرادة المتعاقدین؛ فالعق

بتبادل إرادتي العاقدین، ولا أثر للمھلة القانونیة التي قرر المشرع لأحدھما خلالھا مكنة      

د  كما أن للمستھلك  . )١(الرجوع في ھذا العقد والتحلل منھ      حقًا فعلیًا على الشئ محل العق

خلال فترة الرجوع ولیس مجرد حق احتمالي، وھو ما یؤكده التزام المھني بشكل نھائي   

  .)٢(من لحظة إبرام العقد ومنعھ من التصرف فیھ خلال مدة الرجوع

                                                             
(1) Paisant (G.), .), La loi du 6 janvier 1988 sur les opérations de vente à 

distance et le « télé-achat », art. préc. ; Pizzio (J.P.), Un apport législatif 
en matière de protection du consentement, La loi du 22 décembre 1972 
et la protection du consommateur sollicité à domicile, RTD civ. 1976, p. 
66 ; Christianos (V.), Délai de réflexion : théorie juridique et efficacité 
de la protection des consommateurs, D. 1993, p. 28.   

ة             ) ٢( د، مجل رام العق ة إب د لحظ ى تحدی د عل ي التعاق وع ف ي الرج ستھلك ف یوسف شندي، أثر خیار الم
و  ٤٣، ع٢٤الشریعة والقانون، مجلس النشر العلمي، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، س     ، یولی

  .٢٨٣، ص٢٩٩-٢٥٥ص، من ٢٠١٠
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ق        اس لح صلح كأس ا لا ت دریجي للرض وین الت رة التك رى أن فك ا ن ن جانبن وم

  : عن بعد، ونستند في ذلك إلى ما یليالرجوع في العقود المبرمة

ود           - ١ ى العق ة عل ار المترتب أخیر الآث ا ت دریجي للرض وین الت رة التك ؤدى فك أن م

رة               ذه الفك ا تفترضھ ھ المتضمنة حق الرجوع، وإرجاء تنفیذھا، وذلك في ضوء م

راه            ا ن ة الرجوع، وھو م اء مھل د انتھ انوني إلا بع من أن العقد لایكتمل وجوده الق

لما یقرره المشرع في إطار التنظیم القانوني للعقود المبرمة عن بعد؛ حیث مناقضًا 

ة،                دم الخدم ائع أو مق ي، الب ذ المھن ھ؛ فینف ي طرفی اره بمجرد تراض د آث یرتب العق

شتري أو    التزامھ بتسلیم المبیع أو بالبدء في تقدیم الخدمة، وفي المقابل، یلتزم الم

زم    . المستفید بدفع الثمن أو مقابل الخدمة      فإذا ما قرر الأخیر الرجوع في عقده، الت

 .برد المعقود علیھ والتزم المتعاقد معھ برد المبالغ التي كان قد دفعھا كاملةً

دء    - ٢ ل ب د جع شرع ق ریانأن الم ادة    س ص الم صریح ن وع، ب ررة للرج دة المق  الم

L121-20-2           سلعة، أو لحظة ستھلك لل سلم الم ن لحظة ت  من تقنین الاستھلاك، م

رم            قبول   د أب ق بعق ر یتعل ي أن الأم ا یعن ي، مم ن المھن دم م المستھلك العرض المق

 . بالفعل ودخل فعلاً مرحلة التنفیذ

ھ لا    الخدماتیؤكد الواقع العملي في بیوع السلع وعقود   - ٣ د أن ن بع رم ع تم    التي تب ی

د     ة إلا بع ن الخدم تفادة م ي الاس دء ف د بالب سمح  للمتعاق ع ولا ی سلم المبی ادةً ت ع

ي               تحصیل ة ف ن الخدم ستفید م شتري أو الم م فالم ن ث ة، وم ل الخدم  الثمن أو مقاب

ق       شرع إذ منحھ الح لاً، وأن الم ھذه العقود إنما یملك حق الرجوع في عقد أبرم فع

م                   د ت د ق ي أن العق ك لا ینف إن ذل ددة ف ة مح لال مھل في نقض العقد والرجوع فیھ خ

دین          ي العاق ادل إرادت انوني بتب ي لا     واكتمل وجوده الق ة الت ى العناصر الجوھری عل

  .ینعقد العقد بدونھا
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ي       صادر ف سیة ال نقض الفرن ة ال م محكم راحةً حك ده ص ا أك ذا م و ١٠وھ  یونی

زل        ١٩٩٢ ي المن ع ف ود البی د عق ة بأح ، Vente à domicile بخصوص دعوى متعلق

ي      " حیث جاء فیھ أن    ھ ف العقد قد أبرم من وقت الطلب وأن حق الرجوع المنصوص علی

انون  ٣ادة الم ن ق سمبر  ٢٢ م ذا       ١٩٧٢ دی ن ھ سب م ام تحت بعة أی ة س دد بمھل  مح

  .)١("التاریخ

ن          ا م حیحًا خالیً در ص ھ ص رض أن ا الأول، والف ون الرض ف لا یك ذلك، فكی وب

سانده      ر ی ا آخ ى رض ة إل ي حاج ا زال ف ون م د، ویك رام العق ھ لإب الحًا بذات وب، ص العی

  ! حینئذٍ صالحًا لأن ینعقد بھ العقدویدعمھ إلى أن تنتھي المدة المحددة فیكون

ثانيا
ً

  : التعليق على شرط-
ار    و اعتب د ھ ي العق وع ف ق الرج انوني لح اس الق ى أن الأس ي إل ب رأي فقھ ذھ

خ؛          ا شرط فاس ف وإم ا شرط واق العقد المتضمن حق الرجوع عقدًا معلقًا على شرط، إم

ددة للرج           ة المح لال المھل د خ ي العق خ    وع، أوشرط واقف ھو عدم الرجوع ف شرط فاس

  .)٢(مفاده اختیار المتعاقد الرجوع في العقد خلال ھذه المھلة

ا              ف، وھو غالبً شرط الواق ولم یكن ھذا الرأي أیضًا بمنأى عن النقد؛ فبالنسبة لل

ادة         ا للم ھ وفقً ضًا، فإن صري، لا  / ٢٦٧ما یكون شرطًا إرادیًا مح دني م زام    م ون الالت یك

ف    رط واق ى ش ق عل ا إذا عل ض إرادة   قائمً ى مح ا عل زام متوقفً ود الالت ل وج یجع
                                                             

(1)"En cas de démarchage et de vente à domicile, le contrat est formé dès la 
commande et la faculté de renonciation prévue à l'article 3 de la loi du 
22 décembre 1972 est limitée à 7 jours à compter de celle-ci” ; Cass. 
Civ. 1er Ch. 10 Juin 1992, Bull. Civ. 1992, 1, n◦178, p. 121.  

ع      ١٤٢تفصیلاً، إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع السابق، ص   ) ٢( اقي، المرج د الب د عب ر محم ؛ عم
  .٧٧٣السابق، ص
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زم، ادة        الملت ضى الم سي بمقت انون الفرن ھ الق ذي یرتب م ال و ذات الحك / ٢-١٣٠٤وھ

  .)١(مدني

ى            وبالنسبة للشرط الفاسخ، فإنھ یتعارض مع قصد العاقدین، فلم تتجھ الإرادة إل
شرط   صل ألاتأجیل تنفیذ العقد حتى انقضاء المھلة المحددة للرجوع، ذلك أن الأ   یحول ال

  .دون تكوین عقد قابل للتنفیذ الفوري

صر      فضلاً عن ذلك، فالشرط لیس في حقیقتھ إلا وصفًا للعقد، فلا یرد إلا على عن
  .)٢(تبعي، ولا یرد على عنصر أساسي في العقد كركن الرضا

ة  "وفي ھذا الإطار، أثیرت أیضًا فكرة        ي     " شرط التجرب ق الرجوع ف اس لح كأس
ت              العقد، وم  ع تح ھ بی ي حقیقت ستھلك ھو ف ي وم فادھا أن البیع المبرم عن بعد بین مھن

 على أثر النتیجة التي تسفر عنھا تجربة - یجیز للأخیرvente à l’éssaiشرط التجربة 
ع ددة       -المبی ة المح ة القانونی إن المھل م ف ن ث ضھ، وم ع أو رف ول المبی ین قب ار ب  الخی

  .للرجوع ھي في حقیقتھا مدة التجربة

ادة و نص الم ھ ٤٢١/٢ت ى أن صري عل دني م ة  "  م شرط التجرب ع ب ر البی ویعتب
ع                 اق أو الظروف أن البی ن الاتف ین م ع إلا إذا تب ول المبی ف ھو قب ى شرط واق معلقا عل

  .)٣("معلق على شرط فاسخ
                                                             

(1) Art.1304-2: “Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la 
réalisation dépend de la seule volonté du débiteur », Créé par: 
Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3  

  .إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع السابق، نفس الموضع ) ٢(
مدني فرنسي، فإن البیع تحت شرط التجربة یفترض دائمًا أنھ أبرم تحت شرط /١٥٨٨ووفقًا للمادة ) ٣(

  .واقف
Art. 1588 : « La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une 
condition suspensive”. 
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ع      ول المبی و قب ف وھ رط واق ى ش ق عل ع معل ذا البی شرط   فھ ق ال ھ تحق إن قبل ، ف

  .تخلف الشرط وامتنع البیعوأنتج العقد آثاره، وإن رفضھ 

ك     " شرط التجربة "وقد استبعدت فكرة     د، وذل كأساس للحق في الرجوع في العق

  :)١(لما یأتي

د          -١ ي العق لیس الغرض من تقریر مھلة محددة یسمح خلالھا للمستھلك بالرجوع ف

ا            ھ، كم التحقق من ملاءمة المبیع للاستعمال المخصص لھ وذلك من خلال تجربت

ر  ي ش ال ف و الح سماح   ھ د وال ي التعاق سرعھ ف ار ت دارك آث ا ت ة، وإنم ط التجرب

 .بنضج واكتمال الرضا لدیھ

الرجوع في العقد حق تقدیري یخضع لمحض إرادة المتعاقد الذي تقرر لمصلحتھ  -٢

إن نتیجة         ذلك ف دون أن یكون ملزمًا بإبداء أیة مبررات أو أسباب لذلك، وخلافًا ل

صیر البی  ا م ف علیھ ي یتوق ة الت ض  التجرب ك رف شتري یمل ان الم ا إذا ك ع، وم

 .)٢(المبیع أم لا، لا یتوقف على محض إرادة الأخیر، وإنما یخضع لرقابة القضاء

                                                             
سابق، ص      الدسوقي  إبراھیم  ) ١( ع ال ل، المرج و اللی سابق،      ١٤٠أب ع ال دي، المرج سعید رش د ال ؛ محم

  .١٢٤ص
انون        ) ٢( ي الق ھ ف ك أن ویختلف ھذا الحكم في القانون الفرنسي عنھ في القانون المصري؛ وتفصیل ذل

رض     ا وعیة للغ ة موض ع ملاءم ة المبی ن ملاءم ق م ة التحق صود بالتجرب ان المق صري، إذا ك لم
المقصود منھ، فیجربھ المشتري وإذا تبین أن المبیع صالح للوفاء بھذا الغرض فلا یملك المشتري 

راء  سمھ الخب لاف ح ع خ ضھ، وإذا وق ن أن  . أن یرف تیثاق م ة الاس صود بالتجرب ان المق ا إذا ك أم
ع ی ل     المبی ھ ب ي ذات ع ف صلاحیة المبی ست ب ا لی العبرة ھن صیة، ف شتري الشخ ة الم ستجیب لحاج

راء         ول الخب و لا ق د  . بملاءمتھ للمشتري، ومن ثم فلھ أن یرفض المبیع والقول في ذلك قولھ ھ وق
ا          ر بقولھ رض الأخی ذا الف دي لھ شروع التمھی ضاحیة للم ذكرة الإی ت الم صر  " عرض م یقت ول

شتري       المشروع على إدخال ھذا    ین الم ائع بتمك زام الب رر إل ة، فق  التعدیل، بل بین كیف تتم التجرب
ة،    من تجربة المبیع، وللمشتري حریة القبول أو الرفض، فھو وحده الذي یتحكم في نتیجة التجرب

اني      ین الألم ساوي   )٤٩٥م(وقد جارى المشروع في ذلك التقن ین النم ین  )١٠٨٠م(، والتقن ، وتقن
= 
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ى نتیجة                -٣ ھ عل ف إبرام ل یتوق د، ب د العق ة، ألا ینعق الأصل في البیع بشرط التجرب

ع أو              شتري المبی ل الم إذا قب ع؛ ف ھ البی ق علی ضھ   التجربة، فالتجربة شرط عل رف

ا أو           خلال مدة  ا تامً رفض بیعً ول أو ال لان القب ت إع ن وق ع م  التجربة، اعتبر البی

ق الرجوع   )١(كأن لم یكن تبعًا للقبول أو الرفض   ، وذلك بخلاف البیع المتضمن ح

انوني ولا         ل وجوده الق ل واكتم رم بالفع د أب د       فالعقد ھنا ق نح أح ك م ي ذل ؤثر ف ی

 .طرفیھ حق الرجوع فیھ خلال مھلة محددة

ق  -٤ راحةً  أن تعلی دین ص اق المتعاق ون باتف ا یك ة إنم رط التجرب ى ش ع عل البی

د              أو ن بع ة ع ود المبرم ي العق ستھلك ف ضمنًا، أما رخصة الرجوع الممنوحة للم

سفر                ي ت ن النتیجة الت ع أو ع ة المبی ن تجرب ا، بغض النظر ع فھي مقررة قانونً

 .)٢(عنھا تلك التجربة

 
                                                   

= 
، فإن المفروض أن یكون المبیع من )٣٣٩م(، والتقنین البولوني   )٢٢٣م(الالتزامات السویسري   

رر             ستطیع أن یق ذي ی ده ال الأشیاء التي یتطلب فیھا أن تناسب المشتري مناسبة شخصیة فھو وح
ك  ال التحضیریة،   "ذل ة الأعم رح   ٢٦، ص٤ج، مجموع ي ش یط ف سنھوري، الوس دالرزاق ال ؛ عب

قع على الملكیة، البیع والمقایضة، قام بتنقیحھا وإضافة ما جد ، العقود التي ت٤القانون المدني، جـ
  .١٧١، ص١٩٨٦من قضاء وفقھ وتشریع مصطفى محمد الفقي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ض                 ى مح د عل الي مصیر العق ة وبالت ة التجرب ف نتیج لا تتوق وخلافًا لذلك في القانون الفرنسي، ف
ا یخضع      رض         إرادة ومشیئة المشتري، وإنم ع للغ لاحیة المبی ار ص وء معی ي ض ة القضاء ف  لرقاب

 المقصود منھ؛ 
V. Cass. Civ. 1er ch. 7 juill.1964, Bull. Civ. I, N° 370 ; Cass. Civ. 1er ch. 13 
oct. 1998, Bull. Civ. I, N° 304 p. 211. 

  .١٧٣عبد الرزاق السنھوري، البیع والمقایضة، مرجع سابق، ص) ١(
(2) Florent SUXE, La vente à  l'essai face au régime juridique des contrats 

à  distance; http://www.memoireonline.com.  
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ق الرجو            -٥ رت ح ي أق ة الت دة       أن الأنظمة القانونی ددت م د ح ود ق ي بعض العق ع ف

إذا             ة، ف دة التجرب الرجوع تحدیدًا تشریعیًا، قدرھا وبدء سریانھا، وذلك بخلاف م

از    ة، ج ة التجرب شتري نتیج ھ الم ن فی ین یعل ت مع ى وق دان عل ق المتعاق م یتف ل

 .)١(للبائع أن یقوم ھو بتحدید مدة معقولة وللقضاء حق الرقابة علیھ في ذلك

سبة   یقتصر نطاق إ   لا -٦ عمال حق الرجوع على عقود البیع فقط، كما ھو الحال بالن

لع أو       ا س ان محلھ واء ك رى، س ود أخ ضًا عق شمل أی ھ ی ة، ولكن شرط التجرب ل

  .خدمات، كما سنرى تفصیلاً فیما بعد

ثالثا
ً

  :فكرة الأجل الواقف: 
رة الأجل             ي فك انوني ف د أساسھ الق ذھب رأي فقھي إلى أن الرجوع في العقد یج

ستھلك      )٢(الواقف ق الم یة وح ، وینطلق ھذا الرأي من وجود نوع من التطابق بین الوص

صرفین، إلا   ن الت ل م حة ك م ص ھ رغ ك أن د؛ ذل ي العق وع ف ي الرج رتبط  ف ا ی أن نفاذھم

ضاف         : بعنصر زمني  صرفین م لا الت م فك ن ث ة الرجوع، وم وفاة الموصي وانقضاء مھل

  .نفاذ التصرففي واقع الأمر إلى أجل واقف یترتب على حلولھ 

ستقبل        ر م ي أم ي وھ اة الموص ذ إلا بوف ا لا تنف حتھا إلا أنھ م ص یة رغ   فالوص

ابق   ا یتط و م وع وھ ق الوق ة -محق ذه الناحی ن ھ ون   - م ث ك ن حی وع م ق الرج ع ح    م

د     اذ عق ھ نف ب علی وع ویترت ق الوق ستقبل محق ر م ضًا أم ي أی وع ھ دة الرج ضاء م انق

  .المستھلك

                                                             
  .عبد الرزاق السنھوري، البیع والمقایضة، نفس الموضع) ١(
  .٢٨٦یوسف شندي، المرجع السابق، ص) ٢(
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ري م   ة أخ ن جھ ان م ا یتطابق ي   كم ن الموص ل م ة لك سلطة الممنوح ث ال ن حی

دة      لال الم ردة خ ھ المنف ض إرادت انوني بمح صرف الق ي الت وع ف ي الرج ستھلك ف والم

  .المحددة قانونًا، أي قبل حلول الأجل، وفاة الموصي أو انقضاء مھلة الرجوع

یجوز  كما أن خیار كل من الموصي والمستھلك بالرجوع من النظام العام الذي لا    

  .ق على مخالفتھالاتفا

بة             ة مناس د طریق ف یع رة الأجل الواق ى فك تناد إل وینتھي ھذا الرأي إلى أن الاس

  .لإدخال الحق في الرجوع في إطار النظریة العامة للعقد

ب           ونرى أن تأسیس الحق في الرجوع على فكرة الأجل الواقف، في ضوء التقری

ة      بین الوصیة والعقد المتضمن حق الرجوع، ھو محل نقد، و      تلاف طبیع ي ظل اخ ك ف ذل

اة        د وف اره إلا بع ھ آث كل منھما؛ فالوصیة تصرف قانوني من جانب واحد لا یرتب بطبیعت

د                   لاف عق ك بخ ار، وذل ذه الآث ن ھ ھ أي م ى وفات سابقة عل الموصي، ولا تشھد الفترة ال

ق          ب تواف انبین یتطل ن ج انوني م صرف ق و ت وع، فھ ق الرج ضمن ح تھلاك المت الاس

ارات  إرادتین لإبرا  مھ، وقد تقرر لأحد طرفیھ إمكانیة الرجوع فیھ خلال مھلة معینة لاعتب

  .تتعلق بضرورات حمایة رضائھ

د            اد العق ا انعق رأي ومفادھ ذا ال ا ھ ي یتبناھ الفكرة الت سلیم ب ن الت ا لا یمك كم

ة          وال مھل اره ط ق آث ع تعلی ھ م ي طرفی ق إرادت رد تواف وع بمج ار الرج ضمن خی المت

د      الرجوع، فرغم انعقا   ده صحیحًا إلا أنھ یظل غیر نافذ بین طرفیھ، وذلك لأن تضمن العق

  .حق الرجوع لا ینال من كونھ قابلاً للتنفیذ الفوري بمجرد إبرامھ

ي              ي الرجوع ف ھ ف وسندنا في ذلك أن المشرع یرتب على ممارسة المستھلك حق

ة المب   - كما سیرد تفصیلاً  -العقد المبرم عن بعد    رد كاف ن    التزام المھني ب الغ المدفوعة م

ذ         د نف قبل المستھلك، والتزام الأخیر برد السلعة المتعاقد علیھا، وھو ما یعني أن العقد ق
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ا         صر دورھ ي ینح دة الرجوع والت ضاء م ورتب آثاره بالفعل فور إبرامھ دون انتظار انق

ي           اره الت زول آث في الاعتراف للمستھلك خلالھا بالقدرة على نقض العقد والتحلل منھ فت

  .رتبت سابقًا ویعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھات

رابعا
ً

  : فكرة العقد غير اللازم-
 الحق في الرجوع على فكرة )١(إزاء الاعتراضات السابقة، أسس جانب من الفقھ

حیحًا        رم ص د أب و عق وع ھ ق الرج ضمن ح د المت ك أن العق اد ذل لازم؛ ومف ر ال د غی العق

د     ولكنھ یكون نافذًا ولازمً    ھ العق ا في مواجھة أحد طرفیھ فقط، أما الطرف الآخر فلا یلزم

صیر       ھ فی ین قبول الذي یكون بالنسبة لھ جائزًا غیر لازم، إذ یخولھ حق الرجوع الخیار ب

  .العقد لازمًا أو رفضھ فیزول العقد من أساسھ

ر      فالأنظمة القانونیة الوضعیة، ومنھا القانون الفرنسي، قد عرفت فكرة العقد غی

ت               ث نظم ر مباشرة؛ حی ة غی ك طریق ان ذل اللازم وصاغتھا في أكثر من موضع، وإن ك

ف      ردة، ودون توق حالات معینة یجوز فیھا لأحد العاقدین الرجوع في عقده بإرادتھ المنف

ھ                 ي الفق ھ ف ا لمفھوم لازم وفقً ر ال د غی ذا ھو جوھر العق د الآخر، وھ على رضا المتعاق

ك     صل ذل ن دون أن ی ة         الإسلامي، ولك ة عام ار نظری ي إط ا ف ا وتنظیمھ د تجمیعھ ى ح  إل

صلاً،       املاً، مف ا متك ھ تنظیمً ي نظمت لامیة الت شریعة الإس ت ال ا فعل ستقلة كم ة وم متكامل

  .)٢(ومباشرًا

                                                             
  .١٤٣دسوقي أبو اللیل، المرجع السابق، صإبراھیم ال) ١(
ھ        ) ٢( ا بطبیعت ضًا إم ر لازم أی د غی ون العق وعدم لزوم العقد لا یتوقف فقط على اتفاق طرفیھ، بل قد یك

سابق،    ع ال ل، المرج و اللی وقي أب راھیم الدس صیلاً، إب رعي؛ تف ص ش م أو ن ا بحك ضاه، وإم ومقت
  .٢٠ص



 

 

 

 

 

 ٨٣٤

رم     والمشرع الفرنسي بإقراره وتنظیمھ حق الرجوع في عقود الاستھلاك التي تب

لا   ة، خ ذه الحال ي ھ ون ف د یك د أن العق ا یفی د، إنم ن بع ررة ع شریعیة المق ة الت ل المھل

و   صلحتھ وھ رر لم ن تق سبة لم وع، وبالن ستھلك"للرج ھ " الم وز ل ر لازم، یج د غی عق

  .الرجوع فیھ بإرادتھ المنفردة

ي          ة الت ا للحال وعلى ذلك، ففكرة العقد غیر اللازم تعد أساسًا قانونیًا ووصفًا دقیقً

ابع ا       ي ذو ط ھ، وھ تثنائیة     یكون علیھا العقد القابل للرجوع فی ي اس ت؛ فھ تثنائي مؤق س

اء              ي بانتھ ا تنتھ ة لأنھ ي مؤقت د، وھ ة للعق وة الملزم ام وھو الق لأنھا تخالف الأصل الع

  .)١(مھلة الرجوع التي تمنح للمتعاقد بحیث یصبح العقد بعدھا لازمًا

ھ      د عاقدی ونتفق من جانبنا مع ھذا الرأي؛ فالعقد المبرم عن بعد والذي تقرر لأح

وع ف ق الرج ي      ح د لازم ف ون عق ھ یك اره، إلا أن ب لآث تج ومرت حیح من د ص و عق ھ ھ ی

ھ الآخر   "المتعاقد المھني"مواجھتھ أحد طرفیھ فقط    ستھلك "، أما طرف ن   "الم ، وھو م

شریعیة    ة الت وات المھل د ف ھ إلا بع ا ل د لازمً صیر العق لا ی صلحتھ، ف ق لم ذا الح رر ھ تق

  .المقررة دون رجوع

                                                             
  .٢٢٩، صأحمد السعید الزقرد، المرجع السابق) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٣٥

  المبحث الثاني
   الرجوع في مجال التعاقد عن بعدنطاق الحق في

  

د،        ن بع د ع ال التعاق ي مج ق الرجوع ف اق الموضوعي لح ي النط ا یل اول فیم نتن

صي           وذلك من حیث العقود التي قرر المشرع فیھا للمستھلك ھذا الحق، ثم النطاق الشخ

  .من حیث صفة الأشخاص المستفیدین منھ

  
  المطلب الأول
  في مجال التعاقد عن بعدالنطاق الموضوعي للحق في الرجوع 

ى       تثناءً عل شكل اس ي ت تكمن خصوصیة الحق في الرجوع، بالنظر إلى طبیعتھ الت

ا    مبدأ القوة الملزمة للعقود، في كونھ لا یتقرر في كافة العقود التي یكون المستھلك طرفً

ة خاصة،      ى حمای فیھا، وإنما في بعض العقود التي قدر المشرع حاجة المستھلك فیھا إل

  .ك في ضوء طبیعة العقد ذاتھ وكذلك الظروف التي یتم فیھا التعاقدوذل

وفي مجال التعاقد عن بعد، حدد المشرع الفرنسي نطاق إعمال الحق في الرجوع    

ع    ستھلكین، م ین والم ین المھنی د ب ن بع ة ع دمات المبرم سلع والخ ود ال شمل عق ا ی بم

  :استبعاد بعض ھذه العقود، وذلك على النحو التالى

  .قرير الحق في الرجوع في عقود بيع السلع وتقديم الخدمات ت-١
ي   ٨٨-٢١كان القانون الفرنسي رقم      ایر  ٦ الصادر ف ال    ١٩٨٨ ین صر إعم د ق  ق

سمى          ون، والم ق التلیفزی ن طری حق الرجوع على عقود البیع عن بعد وبصفة خاصة ع

Télé-achat ،یات التي یتم في جمیع العمل" وذلك بنصھ في المادة الأولى منھ على أنھ



 

 

 

 

 

 ٨٣٦

اریخ          ن ت فیھا البیع عن بعد، فإن لمشتري المنتج وذلك خلال سبعة أیام كاملة، تحسب م

ھ                  ترداد ثمن رده واس آخر أو ل تبدالھ ب ا لاس ائع إم ى الب تسلمھ طلبھ، الحق في إرجاعھ إل

  .)١("دون أیة نفقات من جانبھ سوى مصاریف الرد

ود   ثم أراد المشرع لھذا التنظیم أن ینبسط نطاقھ  ي العق  لیشمل تقریر ھذا الحق ف

لعًا أو            ا س ان محلھ ا، وسواء ك یلة إبرامھ ت وس ا كان ة، أیً صفة عام د ب ن بع ة ع المبرم

ضى            د بمقت ن بع د ع د للتعاق شریعي الجدی یم الت لال التنظ ن خ سد م ا تج دمات، وھو م خ

ي   ٧٤١/٢٠٠١المرسوم رقم   صادر ف سطس  ٢٣ ال ھ    ٢٠٠١ أغ ذلك للتوجی ستجیبًا ب ، م

  .)٢( بشأن حمایة المستھلكین في مجال التعاقد عن بعد٩٧ -٧ي رقم الأوروب

اء   د ج م     وق د رق انون الجدی ي الق وع ف ق الرج یم ح ضًا تنظ  ٢٠١٤ -٣٤٤ أی

سمى  ان     ”Loi Hamon“الم واء ك د، وس ن بع ة ع تھلاك المبرم ود الاس املاً عق  ش

  .محلھا سلعًا أو خدمات

ى و    دمات عل ود الخ سبة لعق ھ بالن ذكر أن در بال در   ویج د ص صوص، فق ھ الخ ج
ة           ٢٠٠٢ -٦٥التوجیھ الأوروبي رقم     ة المقدم دمات المالی د للخ ن بع سویق ع شأن الت  ب

                                                             
(1) Art.1 : « Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un 

produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison 
de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour 
échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de 
retour ». 

وم     حیث تنص )٢( ن مرس سة م ن الفصل       ٢٠٠١-٧٤١ المادة الخام اني م ث الث ى أن یصبح المبح  عل
دمات  "الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من تقنین الاستھلاك بعنوان     بیوع السلع وأداء الخ

  ". عن بعد
Art. 5 :’L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du 
code de la consommation est ainsi modifié : « Section 2 : Ventes de biens et 
fournitures de prestations de services à distance. ».  



 

 

 

 

 

 ٨٣٧

ة      )١(للمستھلكین ، وقد قرر التوجیھ المذكور للمستھلك المتعاقد على ھذه الخدمات إمكانی
د             سبب، وتمت ر ال ع جزاء ودون ذك ا، دون توقی شر یومً الرجوع في عقده خلال أربعة ع

ذه المھ ى         ھ أمین عل ة بالت د والخاص ن بع ة ع ود المبرم ي العق ا ف ین یومً ى ثلاث ة إل ل
  ).٢(الحیاة

ام  ٢٠٠٥ یونیو ٦ في ٢٠٠٥-٦٤٨وقد صدر المرسوم الفرنسي رقم      لینقل أحك
  .)٣(ھذا التوجیھ إلى النظام القانوني الفرنسي

                                                             
(1)  Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 

septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services 
financiers auprès des consommateurs, JOUE n° L 271 du 09/10/2002 
p. 16- 24. 

ن  "بأنھا " Service financie" الخدمة المالیة" من ھذا التوجیھ b/2ت المادة وقد عرف كل خدمة م
  .لتأمین ومعاشات التقاعد الفردیة والاستثمارات والمدفوعاتالخدمات المصرفیة والائتمان وا

Art. 2-b: "service financier": tout service ayant trait à la banque, au crédit, 
à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux 
paiements. 
(2)  Art.6: “  Les États membres veillent à ce que le consommateur dispose 

d'un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter, sans pénalité 
et sans indication de motif. Toutefois, ce délai est porté à trente jours 
calendrier pour les contrats à distance ayant pour objet les assurances 
sur la vie couvertes par la directive 90/619/CEE et les opérations 
portant sur les retraites individuelles » ; V., Coupez (F.) -Verbiest 
(Th.), Commercialisation à distance des services financiers : bilan d'un 
nouveau cadre juridique, D. 2006, p. 3057. 

(3)  Ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation 
à distance de services financiers auprès des consommateurs , JORF 
n°131 du 7 juin 2005, p.10002, texte n° 8. 



 

 

 

 

 

 ٨٣٨

د   ن بع ة ع دمات المبرم ود الخ ى عق وع إل ق الرج ال ح داد إعم ة أن امت   والحقیق

ال            یب ي مج ق الرجوع ف ر ح ن تقری سیة م ة الرئی ة، فالحكم ة الواقعی دو مبررًا من الناحی

یط                 ي تح اطر الت ة المخ ي مواجھ ستھلك ف ة للم ق الحمای ي تحقی ل ف د تتمث التعاقد عن بع

ستكمل      ر م در غی اءه ص ا أن رض رض معھ ي یفت د، والت ن التعاق صورة م ذه ال   بھ

ي ضوء ضعف      كافة جوانبھ، لاسیما ما یتعلق منھا بتمھلھ  ك ف د، وذل  وتدبره لدى التعاق

ال    اع بالإقب ث والإقن ایب الح ة أس ون كاف رفین یمارس ین محت ة مھنی ي مواجھ ھ ف   خبرات

د           ى ح دمات عل ن الخ على التعاقد، وھو واقع یقع ضحیتھ مشترو السلع والمستفیدون م

  .سواء

سلع عمومً           ستھلك ال ع م دمات م ستھلك الخ ا ومن ثم كان من المنطقي مساواة م

ران            ذاكر الطی ل ت د؛ مث من حیث تخویلھ حق الرجوع بالنسبة لعقد الخدمة المبرم عن بع

  .والرحلات وخدمات السیاحة والفنادق وغیرھا

  : العقود المستبعدة من نطاق الحق في الرجوع-٢
ادة   تبعدت الم اق     L121/20-2اس ن نط ود م ض العق تھلاك بع ین الاس ن تقن  م

ن  ث ت وع، حی ي الرج ق ف ال الح وع،  إعم ق الرج ارس ح ھ لا یم ى أن ق ص عل إلا إذا اتف

  :الطرفان على خلاف ذلك، في العقود الآتیة

دة          –أ  ة الم ل نھای ستھلك قب ع الم اق م ذھا بالاتف دأ تنفی ي ب دمات الت ود أداء الخ  عق

  .المقررة لممارسة حق الرجوع

ستھلك                دء الم ى أن ب ي الرجوع إل ق ف ویستند استبعاد ھذه العقود من نطاق الح

ي           ب ھ ف ن حق منًا ع ھ ض ى نزول ل عل ا یحم ا إنم د علیھ ة المتعاق ن الخدم تفادة م الاس



 

 

 

 

 

 ٨٣٩

ضرر                 )١(الرجوع ق ال ده أن یلح ي عق الرجوع ف ك ب د ذل ھ بع سماح ل أن ال ، كما أن من ش

  .)٢(بالمھني المتعاقد معھ

بید أن المستھلك لا یتمكن عادةً من تقییم جودة الخدمة محل التعاقد والحكم على     

ائصھا إلا بعد أن یبدأ في الاستفادة منھا، ومن ثم فإن حرمانھ حینئذٍ من   مدى توافر خص  

ن             دمات م ود الخ ي عق وع ف ق الرج غ ح ي تفری ا یعن ده إنم ي عق وع ف ة الرج إمكانی

دمات بوجھ                    ود الخ ال عق ي مج ق ف ذا الح شرع لھ ر الم ع تقری مضمونھ، كما یتناقض م

  .عام

ضى              رر بمقت سي لأن یق شرع الفرن ك الم ع ذل انون  وقد دف ارس  ١٧ق ، ٢٠١٤ م

ادة    ضى الم ا بمقت شریعیًا مھمً دیلاً ت دم L121-21-8تع تثناء المتق صوص الاس ، )٣( بخ

ون               أن تك وط ب ي الرجوع من ق ف ال الح اق إعم ن نط مفاده أن استثناء عقود الخدمات م

دأ   د بُ  الخدمة قد نفذت بالكامل قبل انتھاء المدة المقررة للرجوع، ولیس فقط أن یكون ق

  .)٤(ذھافي تنفی

وبذلك أصبح الاستبعاد مقتصرًا على عقود الخدمات التي نفذت بالكامل، وھو ما         

ذي            ة ال یحقق مصلحة المستھلك، لما یرتبھ من تفویت الفرصة على المھني مقدم الخدم
                                                             

  .١٢٩أحمد إبراھیم الحیاري،المرجع السابق، ص) ١(
قراءة تحلیلیة في التجربة الفرنسیة مع الإشارة لقواعد القانون :  بعدمحمد حسن قاسم، التعاقد عن) ٢(

كندریة، ع    ة الإس صادیة، جامع ة الاقت وث القانونی وق للبح ة الحق ي، مجل ن ٢٠٠٣، ٢الأوروب ، م
  .٥٩، ص١٥٦-١ص

(3) Aubert de Vincelles (C.) – Sauphanor-Brouillaud (N.), Loi du 17 mars 
2014 : nouvelles mesures protectrices du consommateur, art. prés. 

(4) Art. L. 121-21-8.-Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 
contrats : « 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la 
fin du délai de rétractation.... ».  



 

 

 

 

 

 ٨٤٠

ل           د قب ة محل التعاق ن الخدم یسعى إلى دفع المستھلك المتعاقد معھ للبدء في الاستفادة م

ي             انتھاء المدة المقررة     ھ ف ر لحق ة مباشرة الأخی ا یحول دون إمكانی ك بم للرجوع، وذل

  .الرجوع

د        د، فق ن بع ة ع ة المبرم دمات المالی ود الخ صوص عق ار، وبخ ي ذات الإط وف

ن              ٢٠٠٢-٦٥استثنى توجیھ    ة م رة الثانی ضى الفق ق الرجوع بمقت ال ح اق إعم ن نط  م

ي لا    الخدمات المالیة التي یرتبط ثمنھا بتقلب  المادة السادسة منھ،   ة، الت ات السوق المالی

ى        أمین عل ائق الت صرف، ووث ات ال ا، عملی الاً لھ ا، ومث أثیر علیھ ورد أي ت ون للم یك

ھر،     ن ش دتھا ع ل م ي تق صیرة الأجل الت أمین ق ائق الت ة أو وث ى الأمتع رحلات أو عل ال

ن     ریح م ب ص ى طل اءً عل رفین، وبن طة الط ةً بواس ذھا كلی م تنفی ي ت ود الت ذلك العق وك

  .ك، قبل ممارستھ لحقھ في الرجوعالمستھل

سوق      -ب عار ال ات أس ق تقلب ا وف ر أثمانھ دمات تتغی لع أو أداء خ د س ود توری  عق

  .المالیة

 عقود تورید منتجات یتم تصنیعھا وفقًا لمواصفات اشترطھا المستھلك في العقد، -ج

ا -أو ذات الطابع الشخصي، أو التي لا یمكن   ائع،   - بالنظر لطبیعتھ ا للب أو  إعادتھ

  .التي تكون قابلة للتلف أو الھلاك السریع

صنعة     لع م ى س ود واردة عل ك العق ى أن تل النظر إل تثناء ب ذا الاس رر ھ ویب

ن            ا م إن الرجوع فیھ م ف بالمواصفات التي طلبھا المستھلك أو معدة لھ خصیصًا، ومن ث

ي             لع ھ ا س ون محلھ املات، أو یك تقرار المع س اس ي ویم صالح المھن شأنھ الإضرار بم

سلمھا                 ي ت ة الت ا بالحال ھ ردھ ذر مع ا یتع ف، بم ساد أو سرعة التل بطبیعتھا معرضة للف

  . علیھا
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 عقود تورید أجھزة تسجیل سمعیة أو بصریة أو برامج معلوماتیة قام المستھلك     -د  

  .بنزع أغلفتھا

ستھلك       ة الم ي مواجھ ي ف د المھن صالح المتعاق رار بم ة دون الإض ك للحیلول وذل

د  الذي قد یتذرع بح    قھ في الرجوع في عقده بعدما یكون قد حصل على المنفعة التي تعاق

ا            ى بائعھ ا إل م إعادتھ سجیلات ث اتي أو الت امج المعلوم سخ البرن وم بن من أجلھا؛ كأن یق

  .دون دفع مقابل لھا

  .د تورید صحف ودوریات ومجلاتو عق-ھ

ي الرجوع أن ممارس            ق ف اق الح ن نط ضًا م ود أی ذه العق ذا  ویبرر استبعاد ھ ة ھ

ث         ل، بحی د دون مقاب ن محل العق تفادة م الحق ینطوي ھنا على السماح للمستھلك بالاس

  .یتم إعادتھ إلى بائعھ بعد حصول الاستفادة منھ

   المتعلقة بالمراھنات وأوراق الیانصیبالعقود -و

ذه      ھ؛ فھ د ذات وھر العق ع ج ارض م ا یتع وع إنم ي الرج ق ف رار الح ك أن إق وذل

ى ا   ة عل ود مبنی ا لا  العق امرة بم ة والمق ي      لمجازف د ف ق للمتعاق رار ح ھ إق ستقیم مع ی

  .الرجوع

ستثناة    ٢٠١٤-٣٤٤وبصدور القانون رقم    ود الم ة العق ، تضمن النص على قائم

ادة     ك بالم وع، وذل ق الرج ال ح اق إعم ن نط تھلاك،   L. 121-21-8م ین الاس ن تقن م

  :وتشتمل على ثلاثة عشر بندًا وذلك على النحو الآتي

ود ت -١ وع،   عق ررة للرج دة المق اء الم ل انتھ ل قب ذت بالكام ي نف دمات الت دیم الخ ق

 .والتي بدأ تنفیذھا بعد موافقة المستھلك صراحةً

 



 

 

 

 

 

 ٨٤٢

عار        -٢ ات أس ق تقلب ا وف ر أثمانھ ي تتغی دمات الت سلع أو أداء الخ د ال ود توری عق

 .السوق المالیة، وبما یخرج عن تحكم المھني

صنیعھ  -٣ تم ت ي ی ات الت د المنتج ود توری ترطھا عق صیة اش فات شخ ا لمواص ا وفقً

 .المستھلك

 .عقود تورید المنتجات التي تكون قابلة للتلف أو الھلاك السریع -٤

سلیم،             -٥ د الت ا بع زع أغلفتھ ام بن د ق ستھلك ق ون الم عقود تورید المنتجات التي یك

 .ویكون من غیر الممكن إرجاعھا لأسباب تتعلق بالحمایة الصحیة

ة لا     عقود تورید المنتجات التي    -٦ ا، بطریق م طبیعتھ سلیم، بحك د الت ل   تمتزج بع تقب

 .الانفصال، مع عناصر أخرى

دة   -٧ سلیمھا لم أخر ت ي یت ة الت شروبات الكحولی د الم ود توری ي ٣٠عق وم، والت  ی

ى              د عل رام العق د إب ا عن ق علیھ ا المتف ا     تعتمد قیمتھ سوق، وبم ات أسعار ال تقلب

 .یخرج عن تحكم المھني

صیانة أو ا   -٨ ال ال ود أعم ستھلك      عق ب الم ي یطل ة والت رمیم العاجل لاح والت لإص

 .إجرائھا لمسكنھ

ام        -٩ ة ق رامج معلوماتی صریة أو ب معیة أو ب سجیل س زة ت د أجھ ود توری  عق

 .المستھلك بنزع أغلفتھا بعد تسلیمھا

 عقود تورید صحیفة أو دوریة أو مجلة، وذلك باستثناء عقود الاشتراك في ھذه   -١٠

 .المطبوعات

 .ي إطار مزاد علني العقود المبرمة ف -١١
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اریخ       -١٢ ي ت ا ف  عقود خدمات الإقامة، والنقل، والطعام، والترفیھ، والتي یلزم أداؤھ

 .محدد أو خلال فترة محددة

ذھا      -١٣ ي تنفی دء ف  عقود تورید محتوى رقمي غیر مرفق بدعامة مادیة، إذا كان الب

ي            ھ ف ن حق ھ ع ضمن نزول ا یت ستھلك، وبم ل الم ن قب سبقة م  قد تم بعد موافقة م

  .الرجوع

ونورد فيما يلي لتطبيقين قضائيين بشأن العقود المستبعدة من نطاق 
  :إعمال حق الرجوع في مجال التعاقد عن بعد

ي         - سیة  ف نقض الفرن ة ال ة لمحكم ارس  ٢٠الحكم الصادر عن الدائرة الأولى المدنی  م

١(٢٠١٣(: 

ین        شراء دراجت د ل ن بع د ع صین بالتعاق ام شخ ا بقی ق وقائعھ وى تتعل ي دع  ف

ي  اریتین ف ایو ٢٨بخ ي  ٢٠١٠ م سلیم ف م الت و ٢، وت وع  ٢٠١٠ یونی ررا الرج م ق   ، ث

ي  د ف ي العق الي ٧ف و الت سلیم (  یونی ن الت ام م سة أی د خم رد ). أي بع ة ب ا البائع   وطالب

ي              صادر ف ا ال ي حكمھ ا ف ة الموضوع طلبھم وفمبر  ٢٩الثمن المدفوع، وأجابت محكم  ن

٢٠١١. 

ة ف      ت البائع ك طعن ر ذل ى أث ة     وعل ة الماثل ى أن الحال تنادًا إل دم اس م المتق ي الحك

ة     تندرج ضمن    ة المتعلق الحالات المستبعدة من نطاق إعمال حق الرجوع، وتحدیدًا الحال

صي   ابع الشخ ات ذات الط ع المنتج ود بی تبعاد عق ، nettement personnaliséباس

سجیل      ل ت ع، مح ت البی ت، وق ة كان ة البخاری ى أن الدراج النظر إل ك ب م وذل إداري باس
                                                             

(1) Cass. Civ. 1er ch. 20 mars 2013, Bull. Civ. 2013, I, n° 54 ; obs. 
Bouloc (B.), RTD com. 2013, p. 321 ; Delpech (X.), Dalloz actualité, 29 
mars 2013. 
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ة   ون محكم ذلك تك ع، وب شئ المبی ات ال ن ملحق ذه م سجیل ھ ھادة الت شتري، وأن ش الم

ادة  ص الم ت ن د انتھك وع ق ین L. 121-20-2الموض ك ح تھلاك، وذل ین الاس ن تقن  م

ابع               سلعة ذات ط ار ال أنھ اعتب ن ش یس م شتري ل اعتبرت أن التسجیل الإداري باسم الم

ن      شخصي بحیث یستبعد إعمال حق الرجو    یس م سجیل الإداري ل ى أن الت ستندةً إل ع، م

  .شأنھ تغییر طبیعة الشئ المبیع

ن     ضمنھ م ا ت وع لم ة الموض م محكم دت حك ن وأی نقض الطع ة ال ضت محكم رف

ھ      " أسباب، معلنةً أنھ   صوص علی في مجال البیع عن بعد، فإن استبعاد حق الرجوع المن

ى      من تقنین الاستھلاك لا یشملL. 121-20-2في المادة   ة، عل شتري دراجة بخاری  م

ابع                 ع ذي ط ل المبی ھ لجع د ذات ي ح ي ف ا لا یكف سجیل وھو م لاً للت ت مح ا كان أساس أنھ

  .)١("شخصي

  :)٢(٢٠١٠ نوفمبر ٢٥حكم الدائرة الأولى المدنية لمحكمة النقض الفرنسية  في  -

ي  سطس ٣٠ف ادق     ٢٠٠٧ أغ د فن ي أح ة ف د لغرف ن بع الحجز ع ان ب ام زوج  ق

لال  ٢٠٠٧ سبتمبر   ٣٠ حتى   ٢٣للفترة من   ) في السنغال  ( Dakar داكار ، وذلك من خ

ة       ى وكال سفر وھ الات ال دى وك  GO) l'agence de voyageالموقع الإلكتروني لإح

GO)   
                                                             

(1) “En matière de vente à distance, l'exclusion du droitde 
rétractation prévue par l'article L. 121-20-2 du code de la 
consommation ne peut être opposée à l'acquéreur d'une motocyclette 
au motif que celle-ci a fait l'objet d'une immatriculation, laquelle ne 
suffit pas à en faire un bien nettement personnalisé". 

(2) Cass. Civ. 1er ch. 25 nov. 2010, Bull. Civ. 2010, I, n° 244 ; obs. Dagorne-
Labbe (Y.), D. 2011, p.802 ; Astaix (A.), Dalloz actualité, 16 décembre 
2010. 
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ي  ت    ٣١وف أ وق وع خط ر وق ى أث سفر، عل ة ال ان وكال ب الزوج سطس، طال  أغ

الغ المد    ترداد المب ز أو اس دیل الحج ز، بتع واریخ الحج صوص ت ب بخ ا  الطل ة إلیھ فوع

رم            . مقدمًا دھما المب ي عق ى الرجوع ف ان إل ا الزوج ا دع فرفضت الوكالة طلبھما وھو م

  . معھا والمطالبة قضاءً باسترداد المبالغ المدفوعة

ن             دعیان م ان الم ضمن حرم سفر یت ة ال قضت محكمة الموضوع بأن موقف وكال

ا    ضي إلزامھ ا یقت ا، مم دھما معھ ي عق وع ف ي الرج ا ف ة حقھم ا ممارس التعویض عم ب

  .لحقھما من أضرار

ن      ول الطع نقض بقب ة ال ضت محكم دم، وق م المتق ي الحك سفر ف ة ال ت وكال طعن

ة ذات      صوص القانونی ة للن ونقض حكم محكمة الموضوع تأسیسًا على صدوره بالمخالف

ضي       L. 121-20-4الصلة، وعلى الأخص نص المادة       ي تق تھلاك والت ین الاس ن تقن  م

ق ا    ال ح تبعاد إعم سكن أو      باس دمات ال ود خ اق عق ي نط وع ف ل،    لرج ة، والنق الإقام

دد أو       اریخ مح ي ت ا ف زم أداؤھ ددة    والطعام، والترفیھ، والتي یل رة مح لال فت م   . خ ن ث وم

الات       د الح ي أح دق ھ ي فن ة ف ز لغرف د لحج ن بع د ع ة بالتعاق ة والمتعلق ة الماثل فالحال

ن          ضلاً ع ق الرجوع، ف ال ح اق إعم ن نط ا م ستبعدة قانونً ود   الم ة لعق شروط العام  أن ال

ا            د معھ ا للمتعاق سمح خلالھ ة ی دة معین وكالة السفر لم تتضمن أي نص اتفاقي بتحدید م

 . بالرجوع في عقده
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 المطلب الثاني

  للحق في الرجوع في مجال التعاقد عن بعدالنطاق الشخصي 
شریعیة ال              صوص الت ي الن ة ف ي بالحمای ان أن المعن ى الأذھ ادةً إل ي  ما یتبادر ع ت

: تقرر حق الرجوع في العقد ھو المستھلك، ولكن التساؤل الذي یثور في ھذا الصدد ھو      

ھ             باع حاجات د لإش ذي یتعاق ادي ال ستھلك الع ى الم ق عل ذا الح ر ھ صر تقری ل یقت ھ

د    ذي یتعاق ي ال ستھلك المھن ضًا الم شمل أی ن أن ی ھ یمك ة أم أن صیة أو العائلی الشخ

  لأغراض غیر مھنیة؟

انون  ھل یقتصر  : ى تساؤل آخر وھو   وھو ما یقود إل    النظام الحمائي الذي یكفلھ ق

ین         ین المھنی ة ب ود المبرم ى العق وع، عل ق الرج ھ ح ین آلیات ن ب تھلاك، وم الاس

ستھلكین  ن   )١(B2Cوالم رفین م ین ط ة ب ود المبرم شمل العق ضًا أن ی ن أی ھ یمك ، أم أن

  ؟)٢(B2Bالمھنیین

ع ك           ي الواق ذا       ولا یثیر تحدید مفھوم المھني ف دور ھ ث ی صعوبات، حی ن ال رًا م ثی

ھ             د عرف توجی  ٩٧ -٧المفھوم حول الشخص الذي یتعاقد في نطاق نشاطھ المھني، فق

ھ    ورد بأن ي أو الم شاطھ       " المھن ار ن ي إط صرف ف وي یت ي أو معن خص طبیع ل ش ك
                                                             

(1) B2C contracts: business-to-consumer contracts. 
(2) B2B contracts: business-to-business contracts. V. Hesselink, Martijn 

W., Towards a Sharp Distinction between B2B and B2C? On 
Consumer, Commercial and General Contract Law after the 
Consumer Rights Directive (June 8, 2009), European Review of Private 
Law, Vol. 18, No. 18, pp. 57-102, 2010; Centre for the Study of 
European Contract Law Working Paper Series No. 2009/06: 
https://ssrn.com/abstract=1416126 
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ام أو  "  بأنھ ٢٠١١-٨٣، كما عرفھ توجیھ     )١("المھني كل شخص طبیعي أو معنوي، ع

و كان ذلك نیابة عن شخص آخر باسمھ أو لحسابھ، لأغراض تدخل       ول -خاص، یتصرف 

  .)٢(في إطار نشاطھ التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المھني

وعلى خلاف ذلك، فإن مسألة تحدید مفھوم المستھلك كانت دائمًا محل جدل كبیر      

ة لارتباطھ         ة بالغ المباشر  على المستویین الفقھي والقضائي، لما لھذا التحدید من أھمی

ا          ن بینھ تھلاك، وم ین الاس ي تقن بتحدید نطاق الاستفادة من القواعد الحمائیة المقررة ف

  .حق الرجوع في العقد

صیة    وإذا كان لا خلاف بشأن اعتبار الشخص الطبیعي الذي یتعاقد لأغراض شخ

ذا المفھوم     - من جھة -، فإن الجدال یظل قائمًا    )٣(أو عائلیة مستھلكًا   دى شمول ھ  حول م

ى      ل داده إل دى امت ذلك م ي، وك شاطھ المھن اق ن ارج نط د خ ذي یتعاق رف ال ي المحت لمھن

  .الأشخاص المعنویة

                                                             
(1) Art. 3-2«fournisseur»: toute personne physique ou morale qui, dans les 

contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son 
activité professionnelle 

(2) Art. 2-2 «professionnel» : toute personne physique ou morale, qu’elle 
soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une 
autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui 
entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la 
présente directive ». 

(3) Calais - Auloy (J.), Droit de la consommation, Dalloz, 3è éd., 1992, p. 3 
et s.  
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ین     ي تقن ستھلك ف وم الم د مفھ ة بتحدی كالیة المتعلق ي الإش ا یل اول فیم ونتن
ة            ود المبرم ي العق ق الرجوع ف ن ح الاستھلاك، ثم نبحث المقصود بالمتعاقد المستفید م

 .عن بعد

  .ية المتعلقة بتحديد مفهوم المستهلك في تقنين الاستهلاكالإشكال: ًأولا
  . الجدل الفقهي حول تحديد مفهوم المستهلك-١

و  ٢٦منذ صدور قانون الاستھلاك الفرنسي في    تات    ١٩٩٣ یولی ع ش ذي جم  وال
نص               ضمن ال م یت ھ ل الات، فإن القوانین الصادرة بشأن حمایة المستھلك في مختلف المج

ست  دد للم ف مح ى تعری د    عل ن القواع ستفید م ة والم ي بالحمای رف المعن و الط ھلك وھ
  .الحمائیة التي تقررھا نصوص ھذا القانون

اھین          ى اتج ھ إل سم الفق ي، وانق دل فقھ ار ج : وإزاء ذلك النقص التشریعي، فقد ث
ھ                   د لأغراض حاجات ن یتعاق ى م صره عل ث یق ستھلك بحی ن مفھوم الم ضیق م أحدھما ی

ذى        الشخصیة أو العائلیة، والآخر  ى ال شمل المھن د لی ث یمت ذا المفھوم بحی  یوسع من ھ
  :وذلك وفقًا للتفصیل الآتى. یتعاقد خارج نطاق تخصصھ

  : الاتجاه المضيق في تعريف المستهلك-أ 

صرفًا            رم ت ن یب ل م ى ك صره عل ستھلك، ویق یقًا للم یتبني ھذا الاتجاه مفھومًا ض
ومن ثم لا یصدق ھذا المفھوم على قانونیًا بغرض إشباع حاجاتھ الشخصیة أو العائلیة،     

  .)١(من یتعاقد لأغراض تدخل في نطاق نشاطھ المھني
                                                             

  : في تأیید ھذا الاتجاه)١(
 Calais- Auloy (J.), Droit de la consommation, , op. Cit. p.3 et s ; 

أحمد محمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستھلك إزاء المضمون العقدي، دار النھضة العربیة، 
ة       ٣، ص ١٩٩٤القاھرة،   ة الخاص  وما بعدھا ؛ حسن عبد الباسط جمیعي، حمایة المستھلك، الحمای

تھلاك، دار     ود الاس ي عق ستھلك ف اء الم اھرة،   لرض ة، الق ضة العربی    ١١، ص١٩٩٦ النھ
  .وما بعدھا



 

 

 

 

 

 ٨٤٩

ي؛            ستھلك ومفھوم المھن ین مفھوم الم ا ب وبذلك فإن ھذا الاتجاه یقیم تضادًا تامً

ذي          ي ال ل المھن ة، یقاب ر المھنی ھ غی باع حاجات د لإش صًا یتعاق اره شخ ستھلك باعتب فالم

شطة       یباشر الأنشطة المتعلقة بإنت    ي أن شطة ھ ذه الأن اج وتوزیع الثروات والخدمات، وھ

  .)١(مھنیة بحتة ولیست استھلاكیة

سي      تھلاك الفرن انون الاس یاغة ق یح وص  la commissionوقد أخذت لجنة تنق

de refonte     أنھم ستھلكین ب ت الم ث عرف ستھلك، حی ضیق للم وم ال ذا المفھ  بھ

دمات أو" سلع أو الخ ى ال صلون عل ذین یح خاص ال ر  الأش تعمال غی ستخدمونھا للاس ی

  .)٢("المھني

ى  اه إل ذا الاتج ستند ھ ر  وی ان غی و ك ي، ول ز للمھن دي المتمی ز التعاق المرك

ضرورة ضعفھ؛      متخصص فى مجال المعاملة، ذلك أن      ي بال ي لا یعن  عدم تخصص المھن

ضل،       فالمھنیون عندما یتعاقدون فإنھم یستطیعون الدفاع عن مصالحھم العقدیة بشكل أف

تعانة         فضلاً لال الاس ن خ راتھم م  عن أن باستطاعتھم تعویض ما نقص من علمھم أو خب

صطلح        شملھم م أن ی م ب ستھلك "بخبراء، ومن ثم فلا حاجة لھ ن    " الم وع م وا بن لیتمتع

  .)٣(الحمایة لا یستحقونھا

                                                             
ة، دار       )١( ة مقارن ة تحلیلی  محمد حسین عبد العال، مفھوم الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة، دراس

  .٩٩، ص٢٠٠٧النھضة العربیة، القاھرة، 
(2) “Les consommateurs sont les personnes qui se procurent ou qui utilisent 

des biens ou des services pour un usage non professionnel ; Calais 
Auloy (J.), Droit de la consommation, op. cit.,  no 3, p. 3.  

ود          )٣( ى عق ستھلك ف اء الم ة لرض ة الخاص ستھلك، الحمای ة الم ي، حمای ط جمیع د الباس سن عب  ح
  . ١٢، ١١الاستھلاك، مرجع سابق، ص
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م         ستھلك رق ة الم انون حمای ي ق صري ف شرع الم ذ الم د أخ سنة ٦٧وق  ٢٠٠٦ ل

نص الم      ث ت ھ      بھذا الاتجاه، حی ستھلك بأن ف الم ى تعری ھ عل ى من ل شخص   " ادة الأول ك

ل أو          ة أو یجري التعام صیة أو العائلی ھ الشخ باع احتیاجات ات لإش د المنتج ھ أح دم إلی تق

  ".التعاقد معھ بھذا الخصوص

  : الاتجاه الموسع في تعريف المستهلك-ب 
وا      ضمنھا ق ي تت ة الت د الحمائی اق القواع یع نط ى توس اه عل ذا الاتج ى ھ نین ینبن

اق     ارج نط د خ ذي یتعاق ي ال شمل المھن ستھلك لی وم الم سط مفھ لال ب ن خ تھلاك م الاس

صھ  ك أن Le professionnel agissant dèhors sa compétenceتخص  ذل

ث                ة، حی صوص الحمائی ق الن اق تطبی ن نط رًا م ضیق كثی القول بغیر ذلك من شأنھ أن ی

  .)١(یحرم عددًا كبیرًا من الأشخاص من الاستفادة منھا

وق        أن التف أما ما قیل عن المركز التعاقدي للمھني غیر المتخصص، فیرد علیھ ب

ذا     ارج ھ ا خ صھ، أم ال تخص د بمج وع العق صال موض رتبط بات ا ی ي إنم دي للمھن التعاق

صص             د الآخر ذي التخ ي مواجھة طرف العق المجال فعادةً ما یفتقر إلى الخبرة الفنیة ف

  . )٢( كأي مستھلك عادي-حالة الضعف التعاقديالفني، ومن ثم فھو یتواجد في نفس 

                                                             
(1) Pizzio (J.), L’introduction de la notion de consommateur en droit 

français, D. 1982, Chron., p.91;  
ة           ود الاستھلاك، دراس ي عق حمد االله محمد حمد االله، حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة ف

ي إط     ٣٤، ص١٩٩٧مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة،    ستھلك ف ة الم روك، حمای ار ؛ رمزي فرید مب
؛ عمر محمد عبد الباقي، ٢٥، ص٢٠٠٢مفھوم جدید لعقد الإذعان، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، 

  .٤٠المرجع السابق، ص
  .٢٩حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص) ٢(
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ستطیع     ي ی صادي   -كما لا یسوغ القول بأن المھن ھ الاقت ضل تفوق ستعین  - بف  أن ی

صھ، لأن بوسع                 اق تخص ارج نط ده خ ال تعاق ھ ح ن خبرات ا نقص م ضھ م بخبراء لتعوی

ستھلك الي    -الم دار الم ن الاقت در م ھ ق وافر لدی ى ت ي   - مت راء ف ضًا بخب ستعین أی  أن ی

ة الأشخاص              ت ى فئ تھلاك قاصرًا عل عاقداتھ، والقول بغیر ذلك من شأنھ جعل قانون الاس

ة   شریع حمای ك أن ت ة، ذل ة القانونی ن الناحی سوغ م ا لا ی و م دخل، وھ دودي ال مح

صرفات             انوني للت ف الق رتبط بالوص ا ی ن الأشخاص، وإنم ة م ق بطائف المستھلك لا یتعل

  .)١(التي یبرمھا الشخص

ص    اق أن م اتف ر        ورغ ي غی ى المھن ة إل اق الحمای د نط ى م اه عل ذا الاتج ار ھ

ارین          : المتخصص، إلا أنھم اختلفوا حول معیار التمتع بھذه الحمایة، إلى تبني أحد المعی

   .)٢(معیار التخصص، ومعیار الارتباط المباشر

 Le critère de compétence معيار التخصص  -أ

ة     مؤدى ھذا المعیار أن یكون مناط تمتع المھن    ررة لفئ ة المق ة القانونی ي بالحمای

  ".عدم تخصصھ في مجال التعاقد"المستھلكین ھو 

صھ،       اق تخص ارج نط وبناءً علیھ، تثبت صفة المستھلك للمھني حین یتصرف خ

  .في حین أنھ یعد مھنیًا بالنسبة للتصرفات الداخلة في نطاق اختصاصھ

  Le critère du rapport direct معيار الارتباط المباشر -ب
 لكي یتمتع المھني بالحمایة القانونیة المقررة للمستھلك - وفقًا لھذا المعیار-یلزم

و            م فھ ن ث ى، وم شاطھ المھن رًا بمحل ن ا مباش ا ارتباطً ي مرتبطً صرف المھن ون ت ألا یك

                                                             
  . ٤١، ٤٠المرجع السابق، ص  عمر محمد عبد الباقي،)١(

(2) V. Pascal Chazal (J.), le consommateur existe-t-il ?, D. 1997, p. 260. 
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لة أو              د ذا ص ان العق صھ، إذا ك اق تخص ارج نط د خ و تعاق یستبعد من نطاق الحمایة، ول

  .لمھنيعلاقة مباشرة بنشاطھ ا

ي       ھ ف سھم بطبیعت ان ی ویتحقق الارتباط المباشر بین العقد المبرم والمھنة متى ك

شاط                دمات محل الن سلع والخ سویق ال ع أو ت الدائرة الاقتصادیة المتعلقة بإنتاج أو توزی

أمین       شاط أو الت المھني للمتعاقد؛ مثل شراء المواد الخام والآلات اللازمة للتوسع في الن

اطر المھن  د مخ ع     ض ة للبی ات المعروض ن المنتج لان ع ة أو إع د دعای رام عق ة، أو إب

  .)١(للجمھور

ر         الي یعتب وعلى العكس، فالتصرفات التي لا تتصل مباشرة بنشاط المھني، وبالت

  :بالنسبة لھا مستھلكًا، تأتي في صورتین

دء              :الأولى ل ب ع، سواء قب اج والتوزی ات الإنت ن عملی دًا ع تم بعی ي ت  التصرفات الت

ع المحل             الن صد بی لان بق ة والإع ود الدعای ل عق ھ؛ مث ب انتھائ شاط أم عق

  .التجاري

صلة        :والثانيــة ون منف ا تك شاط ولكنھ رة الن اء مباش تم أثن ى ت صرفات الت    الت

اء   زة لإطف سرقة أو أجھ د ال ذار ض زة إن راء أجھ ود ش ل عق ھ، مث عن

 .)٢(الحریق

رة    صلة المباش ار ال سي معی ھ الفرن ن الفق ب م د جان ین  وینتق صرف وب ین الت ب

ارج           د خ ذي یتعاق ي ال ھ المھن ن خلال ستبعد م النشاط المھني للمتعاقد، باعتباره معیارًا ی

                                                             
  .٣٠حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص) ١(
  .١٠٦ محمد حسین عبد العال، المرجع السابق، ص)٢(
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رم     صرف المب رد أن الت ستھلكین، لمج ررة للم ة المق اق الحمای ن نط صھ م ال تخص مج

  .)١(یصادف في حقیقة الأمر أي تبریر واقعي لا یتصل بنشاطھ المھني، وھو ما

ره           معوعلى ذلك، نرى أن      ا یثی ى م النظر إل د، ب ى بالتأیی صص ھو الأول یار التخ

ر            ون مباشرة أو غی ي تك ا ومت معیار الصلة المباشرة من إشكالیات تتعلق بالمقصود بھ

فضلاً عما یرتبھ إعمال ھذا المعیار من تضییق نطاق الحمایة؛ حیث یستبعد كل   . مباشرة

د،         ي للمتعاق شاط المھن رًا بالن صالاً مباش صل ات د یت ال      عق ن مج ا ع ان خارجً و ك ول

  .تخصصھ

  . دور القضاء الفرنسي في التوسع في مفهوم المستهلك-٢
د          ن تحدی تھلاك م ین الاس و تقن وإزاء ھذا الجدل الفقھي، ذھب البعض إلى أن خل

ضاء          " المستھلك"مفھوم   سیري للق دور التف ام ال ك أن  )٢(ینبغي أن یفسح المجال أم ، ذل

ح         ھدف قانون الاستھلاك ھو حمایة      دي واض ة ضعف تعاق ي حال د ف ي توج الأطراف الت

ن        تفادة م رة الاس ي دائ في مواجھة المھنیین المحترفین، وھو ما یكفي لتبریر التوسع ف

  .)٣(النصوص الحمائیة التي یشتمل علیھا

ن نص           تھلاك م انون الاس و ق ام خل دي أم ولم یقف القضاء الفرنسي مكتوف الأی

اره    ستھلك باعتب صود بالم دد المق صوصھ،    یح ا ن ي تكفلھ ة الت صي للحمای د الشخ الح

                                                             
(1) Picod (Y.), Notion de consommateur : le critère du rapport direct 

appliqué à une association, D. 2006, p. 238; Pizzio (J-P),  Démarchage: 
contrat sans rapport direct avec la profession exercée, D. 2000, p.39. 

(2) Coupez (F.), Verbiest (Th.), commercialisation à distance des service 
financiers: bilan d’un nouveau cadre juridique, art. préc.  

(3) Tisseyre (S.), paradoxes autour de la notion de non- professionnel, D. 
2011, p. 2245. 
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ذا                 ن ھ ستھلك م ة للخروج بمفھوم الم ي محاول ضائیة ف ام الق ن الأحك د م فصدرت العدی

ي             ررة ف ة المق د الحمائی ن القواع تفادة م اق الاس یع نط سمح بتوس الإطار الضیق وبما ی

حمایة قانون الاستھلاك بما یشمل كل من یوجد في مركز تعاقدي ضعیف یسوغ شمولھ ب        

انون ك . الق رز ذل د ب ة  وق شروط العقدی ة ال ي مواجھ ة ف ال الحمای ي مج ص ف ى الأخ عل

سفیة  وع   les clauses contractuelles abusivesالتع ال البی ي مج ذلك ف ، وك

   les ventes à domicileالمنزلیة

التوسع في مفهوم المستهلك المستفيد من الحمايـة في مواجهـة الـشروط   -  أ
   Clauses abusives التعسفية

اق        ارج نط د خ ذي یتعاق ثار في ھذا الصدد الخلاف بشأن حقیقة انتماء المھني ال

شروط            ة ال ي مواجھ ة ف مولھ بالحمای م ش ن ث ستھلكین، وم ة الم ى طائف صھ إل تخص

  .التعسفیة

ادة      ص الم سیر ن ول تف تلاف ح ى الاخ ذوره إل لاف بج ذا الخ د ھ    ٣٥/١ویرت

ستھلكین  ١٩٧٨ایر  ین١٠ الصادر في ٧٨-٢٣من القانون رقم     بشأن حمایة وإعلام الم

ذكورة        ادة الم ررت الم ث ق سفیة، حی شروط التع ة ال ي مواجھ دمات ف سلع والخ   لل

ط     ص فق انون تخ ذا الق صوص ھ ر    "أن ن ین وغی ین المھنی ة ب ود المبرم   العق

وبصدور قانون الاستھلاك، حلت محل المادة المتقدمة المادة ". المھنیین أو المستھلكین

١-١٣٢.  

اقتران               صود ب ة المق دل حول حقیق ذا النحو الج وقد أثارت صیاغة النص على ھ

صطلح  ي"م ر المھن صطلح   non-professionnels" غی ستھلك"بم " الم

consommateur               صطلحین ین الم رادف ب اك ت ان ھن ا إذا ك ، مما أثار التساؤل حول م

  .أم أنھ یقصد بغیر المھني طائفة مغایرة لطائفة المستھلكین
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ب ا بعضذھ ادة  )١(ل نص الم سیره ل ي تف ھ  ٣٥ ف نص یعتری ى أن ال ذكورة إل  الم

م       ي الحك بعض الغموض بما یحول دون إمكانیة القطع بأن المشرع الفرنسي قد ساوى ف

اق                  د نط سمح بم ھ ی ى أن نص عل ذا ال م ھ إن فھ الي ف بین غیر المھني والمستھلك، وبالت

صاصھ ی     اق اخت ارج نط اظ      الحمایة إلى المھني حین یتصرف خ ل الألف ل تحمی ن قبی د م ع

  .بأكثر مما تحتمل دون سند قانوني

درت             ي ص صوص الأخرى الت ة بالن ذكور، مقارن نص الم إن ال ك، ف ن ذل ضلاً ع ف

ھ           الي فإن سیر     -بھدف حمایة المستھلك، یبدو كنص استثنائي، وبالت ى فرض تف ى عل  حت

صاص         " غیر المھني "مصطلح   اق اخت ارج نط د خ ذي یتعاق ھ لا  على أنھ المھني ال ھ، فإن

ھ ولا        اس علی تثناء لا یق وانین الأخرى، فالاس ة الق ى كاف سیر إل ذا التف د ھ یجوز أن یمت

  .یتوسع في تفسیره، كما أنھ لا ینبغي أن یتخذ أساسًا لتعمیم الحكم

ي      )٢(وفي المقابل، یرى البعض الآخر     ي ف  أن المشرع الفرنسي حین وضع المھن

ي    مواجھة غیر المھني أو المستھلك، فإن     ي ف ر المھن ذلك یكشف عن نیتھ في إدخال غی

ر          صطلح غی نطاق الحمایة حینما یتعاقد خارج مجال تخصصھ، والقول بغیر ذلك یجعل م

  .المھني الوارد في النص لغوًا زائدًا یجب تنزیھ المشرع عنھ

ن      د م ي العدی ستھلك ف ع للم وم الواس ى المفھ د تبن سي ق شرع الفرن ا أن الم كم

الاً ل     انون    المواضع، ومث سمبر   ٢٢ذلك ق ي محل      ١٩٧٢ دی ع ف سویق والبی اص بالت  الخ

انون   ة، وق ایر ١٠الإقام سلع   ١٩٧٨ ین ستھلكین لل لام الم ة وإع اص بحمای  الخ

انون   دمات، وق و ٢١والخ ى أن   ١٩٨٣ یولی ا یعن ستھلكین، بم لامة الم ان وس شأن أم  ب

ادة   د  ٣٥نص الم درت بھ ي ص رى الت وانین الأخ ین الق ذكور، إذا وضع ب ة  الم ف حمای
                                                             

  .١٢، ١١ حسن عبد الباسط جمیعي، حمایة المستھلك، المرجع السابق، ص)١(
  .٤٠ عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص)٢(
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المستھلك، لن یظھر كنص منفرد یعبر عن موقف استثنائي للمشرع، وإنما كنص ضمن   

عدة نصوص تشیر في مجملھا إلى موقف عام للمشرع الفرنسي في تبني مفھوم واسع        

  .)١(للمستھلك

وازن        ظ الت و حف تھلاك ھ انون الاس ة ق أن غای ة ب ل القناع ي ظ ك، وف وإزاء ذل

مراكز العقدیة للأطراف المتعاقدة، وأن ذلك لن یتأتى إلا من العقدي الذي یختل بتفاوت ال

خلال توفیر الحمایة القانونیة للطرف الضعیف في التعاقد، بدأت أحكام القضاء الفرنسى       

ة           ى الحمای صص ف ر المتخ ي غی ي أو المھن ر المھن ة غی راف بأحقی و الاعت ھ نح تتج

  .)٢( الشروط التعسفیةمواجھةالقانونیة فى 

ا ل ي   وتطبیقً ة ف ركة تجاری ة ش سیة بأحقی نقض الفرن ة ال ضت محكم ذلك، ق

 الخاص بالحمایة فى ١٩٧٨ ینایر ١٠ بوصفھا مستھلكًا، من نصوص قانون -الاستفادة

، رغم كونھا شخصًا معنویًا یحترف مباشرة الأعمال التجاریة  التعسفیةمواجھة الشروط   

ى شراء      في مجال العقارات، وذلك تأسیسًا على أن ھذه الشركة تعت   دھا عل دى تعاق ر، ل ب

 .)٣ (، في نفس حالة الجھل التي یوجد بھا أي مستھلك عاديجھاز إنذار لحمایة أماكنھا
                                                             

تھلاك    ) ١( ین الاس ق تقن اق تطبی د نط اس لتحدی ستھلك كأس وم الم ود، مفھ ى محم د الراض ى عب كیلان
وان تنظیم    -مقدم إلى المؤتمر العلمي التاسع لكلیة الحقوقالفرنسي، بحث    جامعة المنصورة، بعن

اھرة،  ٢٠٠٥ مارس، ٣٠-٢٩المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة الضارة، في الفترة من         ، الق
  .٣٠ص

(2) Mazeaud (D.), Validité des clauses abusives entre professionnels, D. 
1995, p. 89. 

(3) “Les juges d'appel, ayant estimé que le contrat d'installation d'un 
système d'alarme contre le vol échappait à la compétence 
professionnelle du souscripteur, dont l'activité d'agent immobilier était 
étrangère à la technique très spéciale des systèmes d'alarme et qui était 
donc dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre 
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ى               و در ف سیة، ص نقض الفرن ة ال دیث لمحكم ر  ٤فى حكم ح ى ، )١(٢٠١٦ فبرای  ف

شیید    ) SCI(دعوى تتلخص وقائعھا فى أن إحدى الشركات العقاریة    دت بت د عھ كانت ق

یلا    ن الف ا          مجموعة م اء منھ د الانتھ ستقبلاً، وبع ا م صد بیعھ باحة، بق ات س ع حمام ت م

  .وتسلمھا اكتشفت بعض الاضطرابات والخلل فى خمس حمامات سباحة

ة       شركة العقاری ت ال ك، رفع ر ذل ى أث دس   ) SCI(وعل اة المھن وى لمقاض دع

ركة      ذلك ش ذ، وك ى التنفی ة عل شركة القائم ن   Qualiconsultوال سئولة ع ى الم  وھ

ستخدمة      الرقابة دات الم ات المع ة ومكون ل الأبنی  la société de  الفنیة على قوة ھیاك

contrôle technique   ن تعویض ، مطالبةً بالحكم بمسئولیتھم على سبیل التضامن ع

  .الأضرار المتحققة

ى     ھ ف تئناف مونبیلیی ة اس ضت محكم وبر  ٢٣ق د  ٢٠١٤ أكت ار شرط تحدی  باعتب

ضات      SCIم مع شركة المسئولیة الوارد فى العقد المبر    صى للتعوی دًا أق ضع ح ذى ی  وال

م   Qualiconsultطعنت شركة  . المستحقة شرطًا تعسفیًا، ومن ثم یعد باطلاً    ى الحك  عل

ازع           شرط المتن ن ال ضمنھ م ا یت ا، بم المتقدم وذلك تأسیسًا على أن الاتفاق المبرم بینھم

و SCIبشأنھ، قد تم فى نطاق النشاط المھنى لشركة   أت    ، ومن ثم تك د أخط ة ق ن المحكم

  . من تقنین الاستھلاك١٣٥/١، ١٣٢/١فى تطبیق المادتین 

                                                   
= 

consommateur, en ont déduit à bon droit que la loi n° 78-23 du 10 
janvier 1978 était applicable ; Cass. Civ.28 avril 1987, Bull. Civ., 1987, 
I, no 134, p.103.  

(1) Cass. Civ. Ch. 3, 4 février 2016; cité par: Péglion-Zika (C.M.), Clauses 
abusives du code de la consommation : un professionnel peut s'en 
prévaloir!, D. 2016. p. 639.    
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ة   ضت محكم نقضق تنادًا أن  ال ك اس تئناف، وذل م الاس د حك ن وتأیی رفض الطع  ب

ادة  ص الم ین   ١٣٢/١ن ة ب ود المبرم ى العق ق عل ن أن ینطب تھلاك یمك ین الاس ن تقن  م

ین طرفین من    ا،        المھنی ى بینھم صص المھن تلاف التخ ى أن شركة      ، لاخ النظر إل ك ب  وذل

SCI        ارى، إلا ى العق سبة       تعتبر مھنیًا بالنسبة للإشراف الفن ى بالن ر مھن ر غی ا تعتب أنھ

ع        للتشیید العقارى الذى یخرج عن نطاق اختصاصھا، ومن ثم تكون فى عقدھا المبرم م

ضى       فى   Qualiconsultشركة   ررة بمقت ة المق ستأھل الحمای حكم المستھلك وبالتالى ت

 .ادة المذكورةالم

ة         اق الحمای یع نط ومن جھة أخري، وفیما یتعلق بدور القضاء الفرنسي في توس

شرع           ف الم دا موق د ب ة، فق شمل الأشخاص المعنوی ا ی في مواجھة الشروط التعسفیة بم

ك          س ذل ط، ونلم ین فق الأوروبى واضحًا بقصر مفھوم المستھلك على الأشخاص الطبیعی

ا          فى نصوص التوجیھات الأوروبیة      ام؛ ومنھ ستھلك بوجھ ع ة الم شأن حمای صادرة ب ال

ایو  ٢٠ الصادر فى   ٩٧-٧التوجیھ الأوروبى رقم     ى     ١٩٩٧ م ستھلك ف ة الم شأن حمای  ب

ھ ٢-٢مجال التعاقد عن بعد، حیث عرفت المادة      ى    "  منھ المستھلك بأن ل شخص طبیع ك

  .)١("یتعاقد لأغراض لا تدخل فى نطاق نشاطھ المھنى

ات  ١٩٩٨ فبرایر ١٦لصادر فى  ا ٩٨-٦والتوجیھ رقم     بشأن بیان أسعار المنتج

ادة      )٢ (المعروضة على المستھلكین   ھ    e-2، حیث تضمن الم ستھلك بأن ف الم ھ تعری "  من
                                                             

(1) Art. 2-2 “«consommateur»: toute personne physique qui, dans les 
contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent 
pas dans le cadre de son activité professionnelle”.   

(2) Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 
1998 relative à la protection des consommateurs en matière 
d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs , JOUE 
n° L 080 du 18/3/1998 p. 27 – 31.   
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ارى أو               شاطھ التج اق ن ى نط دخل ف تج لأغراض لا ت شراء من كل شخص طبیعى یتعاقد ل

  ).١("المھنى

م       ھ رق ى    ٢٠١١-٨٣وأیضًا التوجی صادر ف وبر  ٢٥ ال وق   ٢٠١١ أكت شأن حق ، ب
ادة      ى الم ستھلك ف ھ  ٢-١المستھلكین، حیث عرف الم صرف     " بأن ى یت ل شخص طبیع ك

  .)٢("الحرفى لأغراض لا تدخل فى نطاق نشاطھ التجارى أو الصناعى أو

ا           د موقفً صفة خاصة، نج سفیة ب شروط التع ة ال وفیما یتعلق بالحمایة في مواجھ
ى ر           ھ الأوروب اه التوجی د تبن بق ق م  مماثلاً لما س ادة    ٩٣-١٣ق ث ورد نص الم  b-2، حی

ى         " منھ متضمنًا تعریف المستھلك بأنھ     دخل ف صرف لأغراض لا ت ى یت كل شخص طبیع
  ".نطاق نشاطھ المھنى

ى      صادر ف ا ال ى حكمھ ة ف دل الأوروبی ة الع دت محكم د أك وفمبر ٢٢وق  ٢٠٠١ ن
ى أن  ادة    " عل ى الم ھ ف ذى ورد تعریف ستھلك وال وم الم ھ b-2مفھ ن توجی    م

ین          .... ٩٣-١٣ ى الأشخاص الطبیعی ینبغى أن یفسر على نحو ما من شأنھ اقتصاره عل
  .)٣("فقط

                                                             
(1) Art. 2-e “«consommateur»: toute personne physique qui achète un 

produit à des fins qui ne sont pas du domaine de son activité 
commerciale ou professionnelle”.   

(2) Art.2-1 “«consommateur», toute personne physique qui, dans les 
contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent 
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale 
ou libérale”. 

(3) «La notion de « consommateur », telle que définie à l'article 2, sous b), 
de la directive...doit être interprétée en ce sens qu'elle vise 
exclusivement les personne physiques”, CJCE ,22 nov. 2001, aff. 
Jointes, C 541/99 et C-542/99. 
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ذا    ي ھ ى ف شرع الأوروب ج الم ى نھ سى عل شرع الفرن سر الم م ی ك، فل م ذل ورغ

م          ى رق ى    ٩٣-١٣الخصوص، وبیان ذلك أنھ في حین أن التوجیھ الأوروب صر عل د اقت  ق

صطلح   ى م نص عل ستھلك"ال ل  le consommateur" الم رف مح اره الط باعتب

، وجعلھ قاصرًا "المھنى"الحمایة فى مواجھة الشروط التعسفیة فى العقود المبرمة مع         

ادة       ص الم یاغة ن د وردت ص ط، فق ین فق خاص الطبیعی ى الأش ین  ١-١٣٢عل ن تقن  م

" غیر المھنى"، مصطلح "المستھلك"الاستھلاك الفرنسى متضمنةً إلى جانب مصطلح    

non professionnelشروط      با ة ال ى مواجھ ة ف دیران بالحمای ا ج ا معً عتبارھم

  .التعسفیة فى العقود التى یكون طرفھا الآخر مھنیًا محترفًا

سیرات    " غیر المھنى" والواقع أن شمول النص الفرنسى لمصطلح  د سمح بتف ق

ة؛     ة متباین بعض  فقھی ذھب ال صطلح     ) ١(ف تھلاك م انون الاس ضمن ق ى أن ت ر "إل غی

ستھلكین     non-professionnel"المھني ررة للم  لا یكفي في ذاتھ لإضفاء الحمایة المق

ة  خاص المعنوی ى الأش ر  "عل بعض الآخ رى ال ین ی ي ح نص)٢(؛ ف تفادة  أن ال یح اس  یت

النص        سفیة، ف شروط التع ة ال ى مواجھ ررة ف ة المق ن الحمای ة م خاص المعنوی الأش

مایة أعلى بكثیر  قد كفل مستوى من الح  - بفضل تلك الصیاغة   -التشریعى الفرنسى یكون  

دم  ٩٣-١٣من الحمایة المقررة بمقتضى التوجیھ الأوروبى       ، بالنظر لما یسمح بھ من ع

ى      ررة ف ة المق د الحمائی ن القواع تفادة م اق الاس ن نط ة م خاص المعنوی تبعاد الأش اس

                                                             
(1) Pascal- Chazal (J.), De la cohérence de la notion de consommateur: de 

l'unicité de la définition à la multiplicité des régimes, D. 1999, p. 249. 
(2) Boujeka (A.), Le consommateur personne morale entre droit 

communautaire et droit français, D.2005, p. 1948. 
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سفیة    شروط التع ة ال ا       . مواجھ ي یقررھ ة الت ن الحمای تفادة م ى الاس ز ف رر للتمیی لا مب ف

 .)١(لمستھلك وغیر المھنى، وسواء كان شخصًا طبیعیًا أو معنویًاالقانون بین ا

والواقع أن المشرع الفرنسى قد وفق فى صیاغة النص المتقدم على ھذا النحو        

زام               ة للالت ك مخالف ى ذل رى ف ھ، ولا ن اق تطبیق یع نط بما استتبعھ ذلك من السماح بتوس

ضرو        ى ب اد الأوروب ى الاتح ضاء ف دول الأع ى ال ع عل شریعاتھا   الواق ق ت رة أن تتواف

ادة          ى ظل نص الم یما ف ى، لاس شرع الأوروب ن الم صادرة ع ات ال ع التوجیھ ة م الوطنی

، والذى أجاز للدول الأعضاء أن تتبنى أو تحتفظ بأحكام أكثر    ٩٣-١٣الثامنة من توجیھ    

  .)٢(صرامة، من أجل ضمان مستوى أعلى لحمایة المستھلك

م لمح      م مھ دال بحك ذا الج سم ھ د ح ى   وق سیة ف نقض الفرن ة ال ارس ١٥كم  م

ة     " أعلنت فیھ صراحةً أنھ   )٣(٢٠٠٥ دل الأوروبی ة الع ن محكم وإن كان الحكم الصادر م

ادة     ٢٠٠١ نوفمبر   ٢٢فى   ى الم ن  b-2 قد ذھب إلى تفسیر مفھوم المستھلك الوارد ف  م

ھ  ى  ٩٣-١٣توجی صادر ف ل ٥ ال ین    ١٩٩٣ أبری خاص الطبیعی ى الأش صر عل ا یقت  بم

إ دھم، ف وم وح ى"ن مفھ ر المھن سى لا   " غی شرع الفرن ل الم ن قب ھ م صوص علی المن

  ).٤("یستبعد الأشخاص المعنویة من نطاق الحمایة فى مواجھة الشروط التعسفیة

                                                             
(1) Bouloc (B.), Consommateurs et non-professionnels : notions voisines et 

distinctes, RTD com. 2006. p.182; Tisseyre (S.), paradoxes autour de la 
notion de non- professionnel, art. préc. 

(2) Art. 8 “Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le 
domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, 
compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus 
élevé au consommateur”. 

(3) Cass.Civ. 1 er ch. 15 mars 2005, Bull. Civ. 2005, I , N° 135, p. 116. 
(4) “Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des 
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 ٨٦٢

  ventes a domicile  التوسع في مفهوم المستهلك في مجال البيوع المنزلية-ب

عًا للم     ا موس ى مفھومً د تبن ان ق سي ك ضاء الفرن ة أن الق سمح الحقیق ستھلك ی

ك  صص، وذل ر المتخ ي غی شمل المھن وم لی ذا المفھ داد ھ ور  بامت ض ص صوص بع بخ

  .العقود التي قرر فیھا المشرع رخصة الرجوع، ومنھا البیوع المنزلیة

ائع أو         تج أو الب ارة المن ضمن زی ن   ویقصد بھا تلك الصورة من البیوع التي تت م

ھ       ر عمل ھ أو مق لع أو       یمثلھما أحد العملاء في محل إقامت ن س ھ م ا لدی ھ م ، لیعرض علی

ا  د علیھ ى التعاق ھ عل رض حث دمات بغ ا  . )١(خ ى تنظیمھ سي إل شرع الفرن د الم د عم وق
                                                   

= 
communautés européennes a dit pour droit : "la notion de 
consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 
93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives 
dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée 
en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques", la 
notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, 
n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses 
abusives”. 

 V. aussi; Cass. Civ. 23 Juin 2011, Bull. Civ. 2011, 1, no. 122, où elle dit 
que: “Les personnes morales  ne sont pas exclues de la catégorie des 
non-professionnels bénéficiant des dispositions de l'article L. 136-1 du 
code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 
3 janvier 2008”. 

(1) RETTERER (S.), Répertoire de droit commercial, Ventes réglementées, 
Dalloz, mai 2009, (actualisation : avril 2017), n◦126; Gallmeister (I.),  
Notion de démarchage à domicile, Dalloz actualité 10 juillet 2008. 

ق          بید أنھ    ن طری ك ع تم ذل ن أن ی ل یمك ستھلك، ب زل الم  لا یشترط أن ینتقل البائع أو من یمثلھ لمن
ا          یس بیعً المنزل ول ع ب ھ بی ى أن الھاتف مع إرسال البضاعة في وقت لاحق، ویكیف البیع حینئذٍ عل

  .عن بعد
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سمبر  ٢٢ الصادر في ٧٢-١١٣٧بالقانون رقم    تھلاك     ١٩٧٢ دی ین الاس ا تقن م نظمھ ، ث

ن  المواد م ي L. 121-21ب ي  L. 121-33 حت ستھلك ف ا الم ة رض ضرورات حمای ، ول

  . ر المشرع حقًا لھ في الرجوع في العقد خلال مدة محددةھذه البیوع، قر

دى                   ع إح د م إبرام عق زارعین ب د الم ام أح ق بقی ي دعوى تتعل ذلك، وف وتطبیقًا ل

ھ       ا دفع شركات الخبرة، لكنھ كان قد تلقى فیما بعد عروضًا أخرى تقدم لھ مزایا أكثر، مم

ستندًا إ    صة      إلى الرجوع في عقده المبرم مع الشركة الأولى، م تعمال رخ ي اس ھ ف ى حق ل

سمبر  ٢٢الرجوع المنصوص علیھا في المادة الثالثة قانون     ة   ١٩٧٢ دی اص بحمای  الخ

  .المستھلكین في مجال البیع بالمنزل

دفعت الشركة المتعاقدة بأن النص المذكور لا ینطبق بشأن المزارع، استنادًا إلى     

عد مستھلكًا، وھذا القانون لا أنھ كان یتصرف في نطاق نشاطھ المھني، ومن ثم فھو لا ی 

  .یحمي سوى المستھلكین

تئناف     ة اس ضت محكم اریخ       Bourgesرف صادر بت ا ال ي حكمھ دفع ف ذا ال  ١٠ ھ

و  تئناف،        ١٩٨٠یونی م الاس نقض حك ة ال دت محكم م، وأی ى الحك شركة ف ت ال ، فطعن

ھ  استنادًا إلى أن العقد المبرم یخرج عن نطاق الاختصاص المھني للمزارع، ومن ثم ف       إن

                                                   
= 

 V. Cass. Crim. 12 oct. 1999,  Bull. Crim. 1999, N° 214, p. 677 ;“Par 
application de l'article L. 121-27 du Code de la consommation, en 
l'absence d'acceptation écrite par l'acheteur, démarché au téléphone, 
de l'offre formulée par le professionnel, la vente réalisée, après 
commande verbale, au domicile du client par le vendeur qui livre la 
marchandise et fait viser le bon de livraison n'est pas soumise aux 
articles L. 121-16 et L. 121-19 de ce Code sur la vente à distance mais 
relève de la législation sur le démarchage à domicile” 
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انون       صوص ق ن ن تفادة م ھ بالاس سمح ل ا ی ستھلك، مم م الم ي حك د ف سمبر ٢٢یع  دی

  .)١( فیما یتضمنھ من رخصة الرجوع١٩٧٢

ى محل           سطو عل وفي دعوى أخرى تتلخص وقائعھا في أنھ بعد بضعة أیام من ال

 أحد التجار، زاره أحد المشتغلین بالاتصال بالعملاء في منازلھم لعقد الصفقات التجاریة،

اجر    Un système d’alarmeعارضًا علیھ تركیب جھاز إنذار دد الت د س ، وعند التعاق

ع      ب م ا لا تتناس د علیھ ة المتعاق ة العملی ك أن تكلف د ذل ن بع ھ أیق ون، إلا أن غ العرب مبل

دة      لال الم ذلك خ دة ب شركة المتعاق غ ال د، وأبل ي التعاق وع ف رر الرج الي، فق عھ الم وض

یس    رفضت الشركة طلبھ   . المحددة الي ل ا، وبالت ودفعت بأن التاجر قد تعاقد بصفتھ مھنیً

انون        ٢٢لھ أن یتمسك بحق الرجوع في التعاقد المنصوص علیھ في المادة الثالثة من ق

  . الخاص بالبیع في المنزل١٩٧٢دیسمبر 

ذار         إلا أن محكمة النقض قضت بأن العقد موضوع النزاع یتعلق بتركیب جھاز إن

ص     ولا ھ بالاخت أي             علاقة ل ة الجھل ك س حال ي نف ون ف الي یك اجر، وبالت ي للت اص المھن

ھ        مستھلك عادي،    ق ل م یح تفادة ومن ث انون       الاس ضى ق ررة بمقت صة الرجوع المق  برخ

  .)٢(١٩٧٢ دیسمبر ٢٢

                                                             
(1) Cass. Civ. 1er ch. 15 Avril 1982, Bull. Civ. N◦ 133.  
(2) « Lorsqu'un contrat concerne l'installation d'un système d'alarme 

échappant à la compétence professionnelle du commerçant contractant, 
celui-ci se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel 
autre consommateur. Il s'ensuit que le contrat principal est soumis à la 
loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage et que le contrat de crédit 
est soumis à la loi du 10 janvier 1978 » ; Cass. Civ. 25 mai 1992, Bull. 
Civ. 1, N°162, p. 111.V. aussi: Cass. Civ. 17 Juill.1996, Bull. Civ. 1996 I 
N° 331 p. 231; Cass. Civ. 6 Janv. 1993, Bull. Civ., 1993, I, N° 4, p. 3.  
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  .٢٠١٤-٣٤٤ التحديد التشريعي لمفهوم المستهلك بمقتضى قانون -٣
ف          ى تعری نص صراحةً عل ستھلك  "عمد المشرع الفرنسي لأول مرة إلى ال " الم

ضاف        ٢٠١٤ مارس   ١٧وذلك بمقتضي قانون     ي أن ت ة عل ھ الثالث ي مادت ، الذي نص ف

ھ        ى أن نص عل ضمن ال تھلالیة تت ادة اس تھلاك م ین الاس ن تقن اب الأول م ل الكت د " قب یع

اري أو       شاطھ التج اق ن ي نط دخل ف راض لا ت صرف لأغ ي یت ل شخص طبیع ستھلكًا ك م

  .)١("الصناعي أو الحرفي أو المھني

م     وم رق ضي المرس ادة بمقت ذه الم دلت ھ د ع ي ٢٠١٦-٣٠١وق صادر ف  ١٤ ال

ارس   صطلح    )٢(٢٠١٦م ا لم ضمن تعریفً ي  "  لتت ر المھن صطلحي    "غی ب م ى جان " ، إل

  ".المھني" و " المستھلك

  :وبذلك، أصبح نص المادة الاستھلالیة لتقنین الاستھلاك على النحو الآتي

  :بالمصطلحات الآتیةفي تطبیق أحكام ھذا التقنین، یقصد " 

ستھلك" شاطھ      " الم اق ن ي نط دخل ف راض لا ت صرف لأغ ي یت خص طبیع ل ش ك

  .التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المھني أو الزراعي

  .كل شخص معنوي لا یتصرف لأغراض مھنیة" غیر المھني"
                                                             

(1) Art.3 « Avant le livre Ier du code de la consommation, il est ajouté un 
article préliminaire ainsi rédigé: « Art. préliminaire.-Au sens du 
présent code, est considérée comme un consommateur toute personne 
physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. » 

(2) Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative 
du code de la consommation, JORF n°0064 du 16 mars 2016, texte 
n° 29. 
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دخل         " المھني" صرف لأغراض ت اص، یت ام أو خ كل شخص طبیعي أو معنوي، ع
ا    في نطاق نشاطھ ال   ي، وبم ي أو الزراع تجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المھن

  .)١("یشمل حالة التصرف باسم أو لحساب مھني آخر

ف    ى تعری ر  " وھكذا یكون المشرع الفرنسي قد تدخل للمرة الأولى بالنص عل غی
ھ         "المھني صود ب دد المق ة، وح رات طویل ، ذلك المصطلح الذي ظل یعتریھ الغموض لفت

  .معنوي لا یتصرف لأغراض مھنیةبما یشمل كل شخص 

ویوافق تعریف المشرع الفرنسي لغیر المھني على ھذا النحو ذلك التعریف الذي 
  .)٢(٢٠١٦اقترحتھ لجنة الشروط التعسفیة في تقریرھا عن نشاطھا لعام 

ن            انون م نص الق تفادة صراحةً وب وینبني على ذلك السماح لغیر المھنیین بالاس
رم    التي یقررھا قانون الاستھلاك   بعض القواعد الحمائیة     ي تب ود الت  وذلك في حدود العق

  .)٣(بعیدًا عن نطاق أنشطتھم المھنیة
                                                             

(1) Article liminaire: “ Pour l'application du présent code, on entend par: 
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui 

n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale ou agricole ; 

- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins 
professionnelles ; 

- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, 
qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit 
au nom ou pour le compte d'un autre professionnel”. 

(2) Delpech (X.) ,Une nouvelle définition pour le non-professionnel, AJ 
contrat, 2017, p.100. 

(3) Fortunato (A.), La protection des personnes morales contre les clauses 
abusives, AJ contrat 2017, p.25. 



 

 

 

 

 

 ٨٦٧

سي    شرع الفرن ا الم ذي دع رر ال م المب ة أن نفھ ي الحقیق ستطیع ف ا لا ن   لكنن

ذا المفھوم      اق ھ . إلى استبعاد الشخص الطبیعي الذي لا یتصرف لأغراض مھنیة من نط

الحمایة ھنا ھو ألا یكون التصرف قد تم لأغراض مھنیة، ومن لاسیما وأن أساس تقریر  

  .معنوي ثم فلا أھمیة بعد ذلك لأن یكون ھذا التصرف صادرًا عن شخص طبیعي أو

ثانيا
ً

  تحديد مفهـوم المتعاقـد المـستفيد مـن حـق الرجـوع في مجـال التعاقـد: 
  : عن بعد

ا إذ  د عم ن بع د ع ال التعاق ي مج ددًا ف ھ مج ساؤل ذات ور الت ق یث ال ح ان إعم ا ك

شمل      ھ ی ادي أم أن الرجوع المقرر في ھذه الصورة من التعاقد یقتصر على المستھلك الع

  .إلى جانبھ غیر المھني الذي یتصرف لأغراض غیر مھنیة

د   ى إزاء تحدی شرع الأوروب ف الم وح موق تلمس بوض ستطیع أن ن ا ن ع أنن الواق

ث یعت             د، حی ن بع د ع ھ للتعاق ي تنظیم ا     مفھوم المستھلك ف ي مفھومً شرع الأوروب د الم م

ن               ط، وم ین فق ى الأشخاص الطبیعی ذا المفھوم عل ضیقًا للمستھلك؛ فمن جھة، یقصر ھ

ي             ستھلكین ف ي الم یم قاصرة عل ذا التنظ ضي ھ ررة بمقت ة المق جھة أخرى یجعل الحمای

ن     رفین م ین ط ة ب ود المبرم ى العق ك إل اوز ذل ین دون أن تتج ع المھنی ودھم م   عق

  . المھنیین

ھ  فق رف توجی د     ٩٧ -٧د ع ن بع د ع ال التعاق ي مج ستھلك ف ة الم شأن حمای  ب

شاطھ            ار ن ي إط دخل ف راض لا ت د لأغ ذي یتعاق ي ال شخص الطبیع ھ ال ستھلك بأن الم

  .)١(المھني

                                                             
(1) Art.2-2: «consommateur»: toute personne physique qui, dans les 

contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent 
pas dans le cadre de son activité professionnelle. 



 

 

 

 

 

 ٨٦٨

ي          ٢٠١١-٨٣كما عرفھ توجیھ     ل شخص طبیع ھ ك ستھلكین بأن  بشأن حقوق الم

صناعي  اري أو ال شاطھ التج اق ن ي نط دخل ف راض لا ت صرف لأغ ي أو   أویت الحرف

  .)١(المھني

انون    دور ق ذ ص سي، فمن شریع الفرن ستوى الت ى م ایر ٦وعل ي ١٩٨٨ ین  وحت

م   دور المرسوم رق ھ   ٢٠٠١-٧٤١ص اذًا لتوجی صادر إنف شریع   ٩٧-٧ ال ضمن الت م یت ، ل

سي  د،             الفرن ذا التحدی ة لھ ة البالغ د، رغم الأھمی ن بع د ع دًا لمفھوم أطراف التعاق تحدی

رًا        وذلك باعتباره أحد ال   درًا كبی في ق ذي أض ر ال ھ وھو الأم معاییر المحددة لنطاق تطبیق

سي    شریعي الفرن یم الت ار التنظ ي إط د ف راف التعاق فة أط د ص ول تحدی وض ح ن الغم م

  .للتعاقد عن بعد

ھ        ك بعض الفق ع ذل ى         )٢(وقد دف ق عل ذا الح ن ھ تفادة م صر الاس سك بق ى التم  إل

ن    المستھلك العادي وحده، إذ أنھ المعني بالحم       ي م ایة، ولا یوجد ما یبرر استفادة المھن

ي                  ضغوط الت ھ وال دم خبرت ستھلك وع حمایة تقررت أساسًا لمواجھة فروض ضعف الم

ات                 ب ومقوم ة تتناس ن الحمای اص م وع خ راده بن رر إف ا یب د بم دي التعاق ا ل یتعرض لھ

ا           . ضعفھ د ومخاطرھ ة التعاق ة للإحاطة بعملی ل العناصر اللازم ا  أما المھني فیمتلك ك  بم

  .یسمح لھ بتقدیر مزایا وعیوب الشئ المتعاقد علیھ بدون صعوبات

                                                             
(1) Art.2-1: «consommateur», toute personne physique qui, dans les 

contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent 
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale 
ou libérale 

ستھلك       ؛٢١٢زقرد، المرجع السابق، صأحمد السعید ال) ٢( ار الم لاء خصاونة، خی ساعدة، ع أیمن م
ي،              شر العلم س الن انون، مجل شریعة والق ة ال سافة، مجل وع الم ة وبی وع المنزلی بالرجوع في البی

سنة     دة، ال ة المتح ارات العربی ة الإم دد٢٥جامع ل ٤٦، الع ن ص٢٠١١، إبری ، ٢١١-١٥٧، م
  .١٧٦ص



 

 

 

 

 

 ٨٦٩

م     انون رق صدور الق ھ      ٢٠١٤-٣٤٤وب تحدثھا أن ي اس ام الت م الأحك ن أھ ان م ، ك

ھ                 ین، إلا أن ر المھنی شمل غی ا ی د بم ي العق ق الرجوع ف ن ح وسع من دائرة الاستفادة م

ا       صت علیھ ة ن روط معین وافر ش ذلك ت تلزم ل ادة اس ین  L121-16-1الم ن تقن  م

  :، وذلك على النحو الآتي)١(الاستھلاك

ال    :الشرط الأول ارج مح  أن یكون العقد من العقود المبرمة بین طرفین من المھنیین خ

  contrats conclus hors établissementالعمل 

ادة   نص الم تھلاك   L  16-121  2-ویقصد بھذه العقود وفقًا ل ین الاس ن تقن ، )٢(م

  :العقود المبرمة

                                                             
(1) L121-16-1 III.: "Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux 

relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux 
contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors 
que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité 
principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés 
employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq". 

(2) Art. L. 121-16-2 : "Contrat hors établissement ” tout contrat conclu 
entre un professionnel et un consommateur: 
a- Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son 

activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence 
physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une 
sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur; 

b- Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en 
permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique 
de communication à distance, immédiatement après que le 
consommateur a été sollicité personnellement et individuellement 
dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en 
permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties 
étaient, physiquement et simultanément, présentes;  

= 



 

 

 

 

 

 ٨٧٠

ل   -أ  ي ظ ك ف ادة، وذل ة أو معت صفة دائم شاطھ ب ي ن ھ المھن ر فی ان لا یباش ي مك  ف

  .الحضور المادي المتزامن لطرفي العقد

دى          -ب لال إح ن خ ادة، أو م ة أو معت  في مكان یباشر فیھ المھني نشاطھ بصفة دائم

صول               ھ للح دم طلب د ق ستھلك ق ون الم د أن یك ك بع د، وذل ن بع تقنیات الاتصال ع

سلع ى ال دائم أو    عل شاطھ ال ي ن ھ المھن ر فی ر لا یباش ان آخ ي مك ة ف ة أو الخدم

  .المعتاد، وذلك مع الحضور المتزامن للطرفین

ي              -ج دمات الت سلع أو الخ ع لل سویق أو البی ي للت ا المھن ي ینظمھ  خلال الجولات الت

  .یطرحھا علي المستھلكین

 حق الرجوع وبھذا الشرط یكون المشرع قد قصر نطاق استفادة غیر المھني من 

د            ن بع ة ع ود المبرم ي العق ك إل د ذل على العقود المبرمة خارج محل العمل، دون أن یمت

ات       ن تقنی التي تبرم دون الحضور المادي المتزامن لطرفیھا، باستخدام واحدة أو أكثر م

  . )١(الاتصال عن بعد

ا      ك لم شرط وذل ذا ال ر ھ صواب بتقری ھ ال د جانب سي ق شرع الفرن رى أن الم ون

ق          یتضم رر ح د ق سي ق شرع الفرن د أن الم ة، نج ن جھ نھ من تحدید لا نجد ما یبرره، فم

ل        ال العم ارج مح ة خ ود المبرم ن العق ل م ي ك ستھلك ف  Contrat horsالرجوع للم

établissement   د ان    Contrat à distance ، والعقود المبرمة عن بع م ك ن ث ، وم

                                                   
= 

c- Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant 
pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des 
services au consommateur ». 

(1) ASTIER (S.), L’extension du droit de rétractation aux professionnels, 
Article publié le 26 juin 2015, https://www.haas-avocats.com/.  



 

 

 

 

 

 ٨٧١

ي،            ر المھن شمل غی ا ی الأحرى بھ حین یقرر توسیع نطاق الاستفادة من حق الرجوع بم

داھما دون     أن یكون ذلك بالنسبة لھاتین الصورتین من العقود، لا أن یقصر ذلك على إح

  .الأخرى

ر               د لأغراض غی ن بع د ع ذى یتعاق ى ال ر المھن إن حاجة غی ة أخرى، ف ومن جھ

لقانونیة فى مواجھة ما یحیط بھذه الصورة من التعاقد من مخاطر لا مھنیة إلى الحمایة ا

تقل عن حاجة المستھلك العادي إلى ھذه الحمایة، وذلك فى مواجھة المتعاقد الآخر وھو 

ر               م أكث ن ث رة، وم ة وخب ر درای الى أكث مھنى محترف متخصص فى مجال المعاملة وبالت

ر الاعتراف لغیر المھني بالحق الرجوع في مما یبر. اقتدارًا على حمایة مصالحھ العقدیة

  .ھذه العقود

  .ً ألا يكون موضوع العقد داخلا في نطاق نشاطه الرئيسي-٢
ود ألا       ذه العق ي ھ ون   اشترط المشرع لاستفادة غیر المھني من حق الرجوع ف یك

  .موضوع العقد داخلاً في نطاق نشاطھ الرئیسي

ي    وتطبیقًا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة ف      صادر ف ا ال ارس  ٢٩ي حكمھ  م

 بأنھ بالنظر إلى أن عقد الإتفاق الإعلاني المبرم یدخل في نطاق النشاط الرئیسي ٢٠١٧

ضى                  رر بمقت ق الرجوع المق ن ح ر م تفادة الأخی دم اس ك ع اد ذل للمتعاقد المھني فإن مف

  .)١( من تقنین الاستھلاك٢١-١٢١المادة 

                                                             
(1) «....ALORS, premièrement, QUE le contrat d'insertion publicitaire 

conclu par un professionnel, entre dans le champ d'activité principale 
de ce dernier, lequel n'est dès lors pas titulaire du droit de rétractation 
prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation»; Cass. Civ. 
1er ch. 29 mars 2017:  https://www.legifrance.gouv.fr/  



 

 

 

 

 

 ٨٧٢

دم وج      ي ع ن ف ة صعوبة تكم ك، تظل ثم ھ  ورغم ذل د علی ح یعتم ار واض ود معی

  . )١(للقول بوجود علاقة مباشرة بین العقد المبرم والنشاط الرئیسي للمھني من عدمھ

  . ألا يزيد عدد العاملين لديه عن خمسة أشخاص-١
تحدثھ          ذي اس دم وال م المتق ى أن الحك تنادًا إل شرط اس ذا ال ھ ھ د بعض الفق وینتق

د الخطو       ٢٠١٤-٣٤٤قانون   یع        وإن كان یمثل أح بیل توس ي س ة ف شریعیة المھم ات الت

ر     سماح لغی لال ال ن خ تھلاك، م انون الاس ي ق ة ف د الحمائی ن القواع تفادة م اق الاس نط

صر           ؤداه ق شرط م ذا ال المھنیین بالاستفادة من رخصة الرجوع المقررة قانونًا، إلا أن ھ

د           د ع ي لا یزی صغیرة الت املین  الاستفادة من ھذا الحكم على المشروعات المھنیة ال د الع

  .)٢(بھا عن خمسة أشخاص

ود     ي العق د ف ي العق وع ف صة الرج ن رخ تفادة م ي للاس ھ ینبغ ذكر أن در بال ویج

ة، أي         ر المھنی فتھ غی ى ص دلیل عل د ال المبرمة بین طرفین من المھنیین أن یقیم المتعاق

  .)٣(أن العقد لا یدخل في نطاق نشاطھ الرئیسي، إذ أن ھذه الصفة لا تفترض

ررًا            ونخلص مم  د یظل مق ن بع ة ع ود المبرم ي العق ا تقدم إلى أن حق الرجوع ف

ي                 ھ إل تفادة من اق الاس د نط ي، دون أن یمت ع المھن ده م ي عق ستھلك ف فقط لمصلحة الم

                                                             
(1) Cohen-Hadria (Y.), «B2B»: Que Change la loi HAMON entre 

professionnels?, Article publié le 12 Août 2016, https://www.village-
justice.com/articles/. 

(2) ASTIER (S.), L’extension du droit de rétractation aux professionnels, 
prés.; Droit de rétractation et professionnels, Article publié le 28-12-
2016: https://www.eurojuris.fr /.  

(3) Cohet (F.) , La qualité d'acquéreur non professionnel ne se présume pas 
!, AJDI, 2014, p. 883. 



 

 

 

 

 

 ٨٧٣

ة،             ر مھنی د لأغراض غی دھما یتعاق العقود المبرمة بین طرفین من المھنیین ولو كان أح

ل تما      دي مماث ز تعاق ي مرك ر ف ود الأخی م وج ك رغ ادي،    وذل ستھلك الع ز الم ا لمرك مً

ا               اؤه بم ا رض دد معھ ي یتھ د والت ن التعاق صورة م ك ال صاحبة لتل وتعرضھ للمخاطر الم

  .یبرر حاجتھ أیضًا لذات لحمایة القانونیة

ة       دد أنظم ع تع ارض م وإزاء ذلك، نعتقد أن تبني مفھومًا موحدًا للمستھلك لا یتع

ك الفرنسي، على أن یرتكز ھذا المفھوم    ومجالات الحمایة التي یتضمنھا تقنین الاستھلا     

ة                  ي مواجھ دي ضعیف ف ز تعاق ي مرك د ف ذي یوج د ال ة المتعاق ام لحمای على تأسیس نظ

ان      واء ك ا، وس ا أو مھنیً ستھلكًا عادیً ھ م ن كون ر ع ض النظ ك بغ ر، وذل د الآخ المتعاق

ا ا أم معنویً صًا طبیعیً ق الت . شخ أنھ تحقی ن ش وم م ذا المفھ د ھ یما وأن توحی ق لاس ناس

تھلاك        انون الاس اق ق ل    والانسجام بین النصوص القانونیة الحمائیة في نط ھ یكف ا أن ، كم

  .لھذه الحمایة صفة العمومیة
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 ٨٧٥

  الفصل الثاني
  أحكام الحق في الرجوع في مجال التعاقد عن بعد

  

ضي أن     د تقت ن بع د ع ال التعاق ي مج رر ف وع المق ق الرج ام ح تنا لأحك إن دراس

ررة           نتعرض لبحث ممارسة     ة المق دة القانونی اول الم لال تن ن خ ق م ذا الح ستھلك لھ الم

وكذلك بحث الآثار المترتبة على ممارسة المستھلك حقھ في   . للرجوع، وكیفیة ممارستھ  

  .الرجوع

  :وعلى ذلك تنقسم دراستنا في ھذا الفصل على النحو التالي

  . ممارسة الحق في الرجوع في مجال التعاقد عن بعد:المبحث الأول

  . آثار ممارسة الحق في الرجوع في مجال التعاقد عن بعد:المبحث الثاني

  



 

 

 

 

 

 ٨٧٦

  المبحث الأول
  ممارسة الحق في الرجوع في مجال التعاقد عن بعد

  

تھ       ة ممارس ق، وكیفی ذا الح ا مباشرة ھ سموح خلالھ دة الم ي الم ا یل اول فیم نتن

  . الآتیینالمطلبینوذلك من خلال 

  

  المطلب الأول
  مارسة الحق في الرجوعالمدة المقررة لم

ا     ستھلك خلالھ ون للم ة یك دة معین سي م شرع الفرن دد الم ةح ي ممارس ھ ف  حق

  .الرجوع في عقده المبرم عن بعد، وبفواتھا یسقط ھذا الحق

دء              درھا وب ي الرجوع، ق ق ف ونتناول فیما یلي بیان المدة المقررة لممارسة الح

ریانھا ي    . س شریعیة الت دیلات الت وء التع ي ض ك ف تھلاك   وذل ین الاس ى تقن ت عل  أدخل

سطس  ٢٣ الصادر في   ٢٠٠١-٧٤١الفرنسي وذلك بمقتضي المرسوم رقم       ، ٢٠٠١ أغ

  . ٢٠١٤ مارس ١٧ الصادر في ٢٠١٤-٣٤٤ثم القانون رقم 

  :بيان المدة المقررة لممارسة الحق في الرجوع: ًأولا
  : القاعدة العامة-١

  :٢٠٠١ أغسطس ٢٣ وفقًا لمرسوم -



 

 

 

 

 

 ٨٧٧

ذا المر ضى ھ ادة    بمقت ن الم ى م رة الأول ي الفق سي ف شرع الفرن دد الم وم، ح س

L121-20           ام سبعة أی ي الرجوع بـ  المدة التي یمكن أن یباشر خلالھا المستھلك الحق ف

  .٩٧-٧ من التوجیھ الأوروبي ٦ ویوافق ذلك نص المادة )١(كاملة

 الأیام ووفقًا للفقرة الرابعة من المادة المذكورة، فإنھ إذا صادف الیوم الأخیر من   

ى        السبعة المقررة یوم سبت، أو یوم أحد، أو     د إل دة تمت ذه الم إن ھ ة، ف یوم عید أو عطل

  .)٢(أول یوم عمل تالِ

نص            ا ال ي ورد بھ صیاغة الت تلاف ال صدد ھو اخ ذا ال ومما تجدر ملاحظتھ في ھ

ا     ٦، وھو نص المادة  ٩٧-٧المقابل في توجیھ     ذكورة بأنھ دة الم د الم  والذي ورد بتحدی

  .)٣("ة أیام عملسبع"

ستھلك؛ إذ            صلحة الم وبذلك تكون صیاغة نص التوجیھ الأوروبي أكثر تحقیقًا لم

بمقتضاه یكون للأخیر إمكانیة الاستفادة الكاملة من الأیام السبعة المقررة لممارسة حق         

دة                ذه الم ن ھ ھ م ي ظل ستھلك ف ستفید الم د لا ی ذي ق الرجوع، بخلاف النص الفرنسي ال
                                                             

(1) Art. L. 121-20.1 «  Le consommateur dispose d'un délai de sept jours 
francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de 
motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de 
retour ». 

(2) « Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un 
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable 
suivant. » 

(3) Art. 6 “Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un 
délai d'au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et 
sans indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés au 
consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont 
les frais directs de renvoi des marchandises ». 



 

 

 

 

 

 ٨٧٨

ا         قد قصر ما   كاملة، حیث أنھ   ع فیھ ي تق ة الت ى الحال یستبعد من حساب مدة الرجوع عل

أیام العطلة في نھایة المدة، بما یعني أنھا لا تستبعد إذا ما وقعت في بدایة المدة المقررة 

  .لممارسة حق الرجوع أو خلالھا

 وفقا لقانون -
ً

  :٢٠١٤ مارس ١٧
انون  ضمن ق ارس ١٧ت سموح خلا٢٠١٤ م دة الم دیلاً للم ستھلك  تع ا للم لھ

ا،         شر یومً ة ع بحت أربع ث أص د، حی ن بع ة ع ود المبرم ي العق وع ف ق الرج ممارسة ح
  .)١(L 121-21وذلك بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 

ستھلك         صلحة الم ق م ا یحق ذا النحو إنم ى ھ ة الرجوع عل ة مھل ك أن إطال ولاش
ك  . لتكون أمامھ فرصة كافیة للاستیثاق من رضائھ بالعقد    ي     ومع ذل ین ف م یب شرع ل فالم

  .النص الجدید ما إذا كانت مدة الأربعة عشر یومًا تحسب بالأیام الكاملة أم بأیام العمل

أثـر الإخـلال بـالالتزام بـالإعلام علـى المـدة المقـررة للرجــوع في ( الاسـتثناء -٢
  ):العقود المبرمة عن بعد

  : خصوصية الالتزام بالإعلام في العقود المبرمة عن بعد-أ

إعلام         إذا ا ب ا عامً ي التزامً اتق المھن ى ع ى عل د ألق سي ق شرع الفرن ان الم  ك
ادة       تھلاك،   L111-1المستھلك في كافة أنواع العقود وذلك بمقتضى الم ین الاس ن تقن   م

ستھلك              تمكن الم ث لا ی د، حی ن بع د ع ال التعاق ي مج فإن ھذا الالتزام تتضاعف أھمیتھ ف
ي          من الاتصال المادي بالشئ المتعاقد علیھ      ھ ھ ھ ب یلة علم صیر وس د وت رام العق ل إب  قب

  .تلك المعلومات والبیانات الي یقدمھا لھ المتعاقد الآخر

                                                             
(1) Art. L 121- 21-1 : « Art. L. 121-21.-Le consommateur dispose d'un délai 

de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat 
conclu à distance…” 



 

 

 

 

 

 ٨٧٩

د      زام بتزوی ول دون الالت ي أن یح د لا ینبغ ن بع صال ع ات الات تخدام تقنی فاس

  .)١(المستھلك بالمعلومات اللازمة، وذلك أیًا كانت وسیلة الاتصال المستخدمة

ى ت      ن         ولھذا حرص المشرع عل د ع ستھلك المتعاق صلحة الم زام لم ذا الالت د ھ أكی

من تقنین الاستھلاك بإعلام   L121-19وألزم المھني بمقتضى المادة . بعد بصفة خاصة

  :المستھلك في العقود المبرمة عن بعد بطائفتین من المعلومات

  :المعلومات التي يلتزم المهني بتأكيدها: الطائفة الأولى
ل        یلتزم المھني بأن یؤكد      ا قب ى بھ د أدل للمستھلك بعض المعلومات، إذا لم یكن ق

واد      ضمنتھا الم ي ت ات الت  ١٢١-١٨  ، L111-1 ،L214-1 إبرام العقد، وھي المعلوم

L من تقنین الاستھلاك.  

ة           سلعة أو الخدم یة لل صائص الأساس صفات والخ ات حول ال وتدور ھذه المعلوم

سئولیة الع           د الم ا، وشروط تحدی د، وثمنھ شروط الخاصة     محل العق دت، وال ة إن وج قدی

البیع  ا . ب وان    كم ھ، وعن ھ وعنوان م ھاتف ة، ورق دم الخدم سلعة أو مق ائع ال م ب شمل اس ت

ة      المنشأة المسئولة عن العرض، ومصروفات التسلیم إن وجدت، وطریقة الوفاء، وكیفی

الا       ي  التسلیم أو التنفیذ، والمعلومات المتعلقة بحق الرجوع في العقد، باستثناء الح ت الت

  .یكون فیھا ھذا الحق مستبعدًا بنص القانون

                                                             
  :صھا كالآتيورد ن   حیث٩٧-٧من توجیھ ) ١١( وقد عبرت عن ذلك الحیثیة رقم )١(

“ considérant que l'utilisation de techniques de communication à distance 
ne doit pas conduire à une diminution de l'information fournie au 
consommateur; qu'il convient donc de déterminer les informations qui 
doivent être obligatoirement transmises au consommateur , quelle que 
soit la technique de communication utilisée...». 



 

 

 

 

 

 ٨٨٠

المعلومات الأخرى التي يلتزم المهني بالإدلاء بها ابتداء: الطائفة الثانية
ً

.  
ى          ین عل دة یتع بالإضافة إلى التأكید على المعلومات السابقة، فثمة معلومات جدی

  :المھني الإدلاء بھا ابتداءً للمستھلك المتعاقد معھ، وھي

  .إجراءات ممارسة حق الرجوعشروط و -

  .عنوان مؤسسة المھني التي یمكن للمستھلك أن یتقدم بمطالبتھ إلیھا -

 .المعلومات المتعلقة بخدمات ما بعد البیع والضمانات التجاریة -

نة      - ى س د عل ھ تزی ت مدت دة أو كان دد الم ر مح ان غی د إذا ك اء العق روط إنھ ش
 .واحدة

ات    المذكورة آنفً  19-121ووفق نص المادة     ستھلك المعلوم ا، یجب أن یتلقى الم
  .اللازمة في الوقت المناسب وعلى أقصى تقدیر في لحظة التسلم

د          ھ بتزوی ذ التزام ب لتنفی ت المناس ي الوق ك ضرورة أن یتحرى المھن ي ذل ویعن
د لحظة               ي عن ي ینتھ صى زمن د أق د، وبح رام العق المستھلك بھذه المعلومات من وقت إب

ھ    وإ. تسلمھ المعقود علیھ   ن كان الملاحظ أن النص المتقدم لم یحدد الوقت الذي یلتزم فی
  .المھني بإعلام المستھلك بالنسبة لعقود الخدمات

ةً أو     كما أوجب المشرع على المھني أن یزود المستھلك بالمعلومات اللازمة كتاب
  .توضع تحت تصرفھ   support durable)١(على أیة دعامة ثابتة

                                                             
ة  "٢٠١٤ مارس ١٨ من قانون   L121-16-3وقد عرفت المادة    ) ١( ا " الدعامة الثابت ل أداة  " بأنھ ك

ھ      سمح ل و ی ى نح ھ شخصیًا، عل ھ إلی ي توج ات الت زین المعلوم ي بتخ ستھلك أو المھن سمح للم ت
م              بالرجوع   ا ت ن أجلھ ي م راض الت ع الأغ ق م ا یتواف ة بم رة زمنی لال فت ستقبلاً خ سھولة م إلیھا ب

م    ي ت ك الت ة لتل سخة مطابق ات ن ذه المعلوم سخ ھ ادة ن سمح بإع ا ی ات، وبم ذه المعلوم ھ ھ توجی
  ".تخزینھا

= 



 

 

 

 

 

 ٨٨١

ارس  ١٤وبصدور قانون    ضمنت  ٢٠١٤ م ادة  ، ت ى    L .121-17الم نص عل ال

ستھلك     د الم ي بتزوی زام المھن ات      إل ب المعلوم ى جان ة، إل روءة ومفھوم ة مق بطریق

ي الرجوع،               ق ف ة ممارسة الح دة وكیفی شروط وم ة ب ات المتعلق السابقة، بكافة المعلوم

  .وكذلك صیغة نموذج الرجوع المقررة

  .خلال المهني بالتزامه بإعلام المستهلكتمديد المدة المقررة للرجوع، كجزاء لإ -ب

إذا أخل المھني بالوفاء بالتزامھ بالإعلام على النحو المنصوص علیھ، فإن المدة 

ل     التي یمكن خلالھا للمستھلك المتعاقد عن بعد الرجوع في عقده تمتد من سبعة أیام عم

  .لتصبح ثلاثة أشھر

ا،     بید أنھ إذا بادر المھني بإعلام المستھلك خلال م      شار إلیھ ة أشھر الم دة الثلاث

  .فإن ذلك یؤدي إلى بدء سریان مدة السبعة أیام اعتبارًا من ھذا التاریخ

انون            ي ق الإعلام ف الالتزام ب ارس  ١٤وقد اختلف أثر الإخلال ب ا  ٢٠١٤ م  اختلافً

ادة          ضمنت الم ث ت ذكورة؛ حی دد الم د الم ي تحدی صر ف ى    L .121-21-1انح نص عل ال

ن        بالالتزام بتقدیم المعلوماتجزاء إخلال المھني  ة الرجوع م داد مھل ي امت ل ف ، والمتمث

 .أربعة عشر یومًا إلى اثني عشر شھرًا تحتسب من تاریخ انقضاء مدة الرجوع الأصلیة

                                                   
= 

 "Support durable" tout instrument permettant au consommateur ou au 
professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées 
personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant 
un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont 
destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations 
stockées.  



 

 

 

 

 

 ٨٨٢

ضي              دة الرجوع تنق إن م رة، ف ذه الفت لال ھ فإذا بادر المھني بإعلام المستھلك خ

  .)١(لقى فیھ المستھلك ھذه المعلوماتبانقضاء أربعة عشر یومًا تحتسب من الیوم الذي ت

وإذا بادر المھني بإعلام المستھلك خلال ھذه الفترة، فإن المدة المقررة للرجوع       

ذه       ستھلك ھ ھ الم ى فی ذي تلق وم ال ن الی سب م ا تح شرة یومً ة ع ضاء أربع ضي بانق تنق

  .المعلومات

د باعت   ن بع د ع ال التعاق ي مج الإعلام ف زام ب ة الالت دو أھمی ذلك، تب د وب اره أح ب

د  . الضمانات الأساسیة لتحقیق حمایة فاعلة للمستھلك    ومن مظاھر تلك الأھمیة أن تحدی

دى                سي بم انون الفرن ي الق رتبط ف د ی ن بع ة ع ود المبرم المدة المقررة للرجوع في العق

وفاء المھني بالتزامھ بالإعلام على النحو المنصوص علیھ قانونًا، واعتبار الإخلال بھذا 

دأ           الالتزام م  ي لا یب دة الت ك الم ن شأنھ أن یجعل المھني مسئولاً عن تمدید ھذه المدة، تل

  .سریانھا فعلیًا إلا من وقت الوفاء بھذا الالتزام

                                                             
(1)  « Art. L. 121-21-1.-Lorsque les informations relatives au droit de 

rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les 
conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de 
rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du 
délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-
21. 
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant 
cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une 
période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a 
reçu ces informations ». 



 

 

 

 

 

 ٨٨٣

ثانيا
ً

  :بدء سريان المدة المقررة لممارسة الحق في الرجوع: 
 وفقا لمرسوم -

ً
٧٤١/٢٠٠١  

ود  یختلف بدء سریان مدة الرجوع بحسب محل العقد، وما إذا كان       العقد من العق
  .الواردة على السلع أم من عقود الخدمات

  : بالنسبة للعقود الواردة على السلع–أ 

  .یبدأ سریان مھلة الرجوع من وقت تسلم المستھلك السلعة محل العقد

وإذا كان المشرع لم یحدد من یقع علیھ عبء إثبات التسلم الذي یبدأ منھ سریان 
ي،         المدة المذكورة، فإن ھذا العب  دعي، وھو المھن ى الم ة عل د العام ا للقواع ع وفقً ء یق

  .)١(وذلك في حالة تمسكھ بانقضاء مھلة الرجوع المقررة للمستھلك

  : بالنسبة لعقود أداء الخدمات-ب

ن        دمات م یبدأ سریان المدة المسموح خلالھا ممارسة حق الرجوع في عقود الخ
  .مة من المھنيوقت قبول المستھلك العرض المقدم إلیھ بأداء الخد

وفقا لقانون  -
ً

٢٠١٤ -٣٤٤    

  : على النحو الآتي١٢١-٢١   یبدأ سریان المدة المقررة للرجوع وفقًا للمادة 

  . بالنسبة لعقود الخدمات، تسري ھذه المدة من یوم إبرام العقد–أ 

ل،           -ب لاف الناق ھ، بخ  من یوم تسلم السلعة من قبل المستھلك أو شخص آخر یعین
سبة ك بالن سلیم   وذل ضمنة ت دمات المت ود الخ ذلك عق سلع، وك ع ال ود بی  لعق

  .السلع
                                                             

  .٦٣محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٨٤

لعة                  ى س دة، أو عل ى ح ل عل سلم ك ددة ت لع متع ى س وارد عل ب ال ة الطل وفي حال

ة       إن مھل ددة، ف رة مح لال فت ات خ ى دفع سلیمھا عل تم ت ددة، وی زاء متع ن أج ألف م تت

  .مباعةآخر جزء من السلعة ال الرجوع تحتسب من تاریخ تسلم آخر سلعة أو

ددة،              رة مح لال فت سلع خ تظم لل سلیم المن كما أنھ بالنسبة للعقود التي تتضمن الت

  .فإن المدة تحتسب من تاریخ تسلم أول سلعة

  
  المطلب الثاني

  كيفية ممارسة الحق في الرجوع
وع،       ي الرج ق ف ة الح روط ممارس ث ش ن البح ع م ذا الموض ي ھ اول ف نتن

  .والضمانات المحیطة بممارسة ھذا الحق

  
  الفرع الأول

  شروط ممارسة الحق في الرجوع
دة           لال الم ك خ تم ذل وع أن ی ق الرج ة ح سي لممارس شرع الفرن ترط الم اش

  .القانونیة المحددة، مع مراعاة الإجراءات المنصوص علیھا قانونًا

 .ممارسة حق الرجوع خلال المھلة التشریعیة المقررة -١

ارس              ي أن یم ت، ینبغ ق مؤق ددة،     الحق في الرجوع ھو ح ة مح رة زمنی لال فت خ

تھلاك    انون الاس ي ق شرع ف ددھا الم د ح املات، وق تقرار المع ى اس لاً عل ك عم وذل

  . بأربعة عشر یومًا على النحو السابق بیانھ- كقاعدة عامة-الفرنسي



 

 

 

 

 

 ٨٨٥

ف       ام الوق ا أحك ق علیھ لا تنطب ادم، ف دة تق قوط لا م دة س ي م وع ھ دة الرج وم

  .لمدة، یسقط حق المستھلك في الرجوع في العقدوبانقضاء ھذه ا. )١(وأحكام الانقطاع

 . استیفاء الإجراءات الخاصة بممارسة حق الرجوع -٢

 إذ أوجب تطلب المشرع إجراءات معینة یلزم اتباعھا لدى ممارسة حق الرجوع،   

وع   ا للرج ا خاصً ده نموذجً ق بعق ي أن یرف ى المھن  le formulaire type deعل

rétractation     وم     ، بحیث یقع على الم ستھلك إذا أراد ممارسة حقھ في الرجوع أن یق

ددة،              ة المح ضاء المھل ل انق ي، قب ي المھن بملء البیانات التي یشتمل علیھا ثم إعادتھ إل

ادة             نص الم ا ل ك وفقً ا، وذل رم بینھم د المب ي العق ي الرجوع ف ھ ف  L  .معبرًا عن رغبت

  . من تقنین الاستھلاك2-21-121 

ستھلك ب سماح للم ي ال ى  وللمھن ھ عل ى موقع الھ عل راء وإرس ذا الإج تیفاء ھ اس

راره     الانترنت، وفي ھذا الفرض، یرسل المھني للمستھلك، دون تأخیر، ما یفید تسلمھ ق

ة  ة ثابت ى دعام الرجوع، عل ق   . ب ة ح ات ممارس بء إثب ستھلك ع اتق الم ى ع ع عل ویق

  .الرجوع وفق الشروط والإجراءات المقررة قانونًا

ذا ا ب ھ ع أن تطل ة،  والواق ة العملی ن الناحی ستھلك م صلحة الم ق م راء یحق لإج

ر       ستھلك التعبی یح للم ھ یت وذلك من باب التیسیر علیھ لدى ممارسة حق الرجوع، كما أن

ة         ي حال عن رغبتھ في الرجوع في العقد من خلال وسیلة تمكنھ من إثبات ھذا الرجوع ف

  .منازعة المتعاقد الآخر في حدوثھ

                                                             
  .١٢٤إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، المرجع السابق، ص ) ١(
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  الفرع الثاني
  .تعلقة بممارسة الحق في الرجوعالضمانات الم

  

ت         د دفع د ق ن بع ة ع ود المبرم ي العق دي ف وازن العق ق الت ارات تحقی إن اعتب

وفیر                  ل ت ا یكف ق الرجوع بم یط بممارسة ح ي تح المشرع إلى إقرار بعض الضمانات الت

ضمانات                  ذه ال ل ھ رة، وتتمث ل خب ضعیف الأق فھ الطرف ال حمایة واقعیة للمستھلك بوص

  .صفة التقدیریة لھذا الحق، فضلاً عن تعلقھ بالنظام العامأساسًا في ال

صالح   ضار م ى ألا ت رص عل ضروري الح ن ال دا م ان ب ر، ك ب الآخ ى الجان وعل

  .المھني جراء تعسف المستھلك في ممارسة حق الرجوع

  :الضمانات المقررة لمصلحة المستهلك: ًأولا
   le caractère discrétionnaire  )١( الصفة التقديرية للحق في الرجوع-١

ادة              ك أن الم ان ذل دیري؛ وبی ابع تق ق ذو ط ھ ح د بأن ي العق یتمیز حق الرجوع ف

 من تقنین الاستھلاك تقرر أن للمستھلك ممارسة حق الرجوع في عقده المبرم  121-21

راره       ر ق ى تبری ددة دون حاجة إل دة المح  sans avoir à motiver عن بعد خلال الم

  sa décision .  

ا أن  ة           كم ا بحمای ھ وإنم دم مطابقت ع أو ع ب المبی رتبط بتعی ق لا ی ذا الح ر ھ  تقری

ك،       . ركن الرضا في التعاقد    رر ذل وینبني على ذلك أن ممارستھ لاتستلزم تقدیم أسباب تب

صي      ائھ الشخ دم رض رد ع ى مج ط إل ستند فق الرجوع ی ستھلك ب رار الم ان ق و ك أي ول

  .بالعقد
                                                             

(1) Demeslay (I.), Le droit de repentir, art. préc, p. 171. 
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د   ي العق وع ف ق الرج ك، فح ن ذل ضلاً ع ھ  ف صلحتھ بإرادت رر لم ن تق ھ م یمارس

د           المنفردة، ودون توقف على إرادة المتعاقد الآخر، ویثبت ھذا الحق ولو لم یخل المتعاق

  . كما لا یلزم لمباشرتھ الرجوع إلى القضاء. )١(الآخر بأي من التزاماتھ

  . تعلق الحق في الرجوع بالنظام العام-٢
ى      حرصت التشریعات التي كرست الحق في الرجو       د عل ي بعض صور التعاق ع ف

ي        ائیة، وھ تقریر ارتباط أحكام ھذا الحق بالنظام العام، باعتباره یھدف إلى حمایة الرض

  .)٢(ركن من أركان العقد

ق،     وینبني على ذلك بطلان كل شرط یحد أو یقید من ممارسة المستھلك لھذا الح

ھ ی    L .121-21وتنص المادة  ى أن ل شرط     من تقنین الاستھلاك صراحةً عل اطلاً ك ع ب ق

ازل      . )٣(یقضي بحرمان المستھلك من ممارستھ    صلحتھ أن یتن رر لم ن تق كما لا یجوز لم

  .عنھ

ق     رر الح والواقع أن ذلك من شأنھ ضمان تحقیق حمایة جدیة للمستھلك الذي تق

اذج          ي نم في الرجوع لمصلحتھ، وذلك بتقریر بطلان كل شرط قد یدرجھ المھني تعسفًا ف

ق أو         العقود التي یع   ذا الح ن ھ انھم م ى حرم رضھا على المستھلكین ویتضمن النص عل

  .تقییده

                                                             
(1) Bernardeau (L.), Le droit de rétractation du consommateur. Un pas 

vers une doctrine d'ensemble. A propos de l'arrêt CJCE, 22 avril 
1999, Travel Vac, aff. C-423/97, J.C.P. éd. G. 2000, no. 218, pp. 623-
628. 

  .٢١٤أحمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص) ٢(
(3) Art. L. 121-21 : « ... Toute clause par laquelle le consommateur 

abandonne son droit de rétractation est nulle ».  
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م         یة رق ى التوص صدد إل ذا ال ي ھ ارة ف در الإش ة   02-07 وتج ن لجن صادرة ع ال

سفیة  شروط التع ي la commission des clauses abusives ال ایو ٢٤ف  م

ر ت            )١(٢٠٠٧ ا تعتب ى أنھ ا عل الى    والتي تتضمن النص في البند الثامن منھ سفیة وبالت ع

كأن لم تكن وتلغى، الشروط التي تتضمنھا عقود التجارة الالكترونیة ویكون موضوعھا       

  :أو أثرھا

شروط أخرى               - ضع ل ق الرجوع تخ أن ممارسة ح ستھلك ب خلق انطباع لدي الم

  .بخلاف تلك المنصوص علیھا قانونًا

  .إخضاع ممارسة الحق في الرجوع لقیود إجرائیة غیر مبررة -

ثانيا
ً

  : ضمانات عدم تعسف المستهلك في استعمال حق الرجوع:
سبیب أو      - ضوعھ لأي ت دم خ ة،   إزاء الطابع التقدیري للحق في الرجوع، وع رقاب

تعمالھ               ي اس سف ف ا یحول دون التع ق بم ذا الح لزم العمل على ضبط ممارسة ھ

ا               ھ م ي تحقیق سھم ف ا ی ة    بما یضر بمصالح المتعاقد الآخر، وھو م تفرضھ طبیع

یملك من تقرر لصالحھ  حق ذاتھ؛ باعتباره حقًا غیر قابل للانقسام، حیث لا   ھذا ال 

ة      تنفیذ شق منھ فقط والرجوع في الباقي، وعدم الاعتراف بھذا الحق لدى الرغب

ھ       في تنفیذ بعض الشروط دون البعض الآخر، فضلاً عن أنھ إذا اختار من تقرر ل

ذا الرجوع، بمعن             ك سحب ھ لا یمل د ف ي العق ق    الرجوع ف ذا الح تعمال ھ ى أن اس

  .)٢(یكون لھ بعد ذلك أن یتمسك بھذا العقد یكون نھائیًا، بحیث لا

                                                             
(1) Recommandation N°07-02, 24/5/2007, Contrats de vente mobilière 

conclue par internet, BOCCRF du 24/12/2007. 
  ٧٨١عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص) ٢(
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ر،           - د الآخ صلحة المتعاق ضار م ى ألا ت ضًا عل شرع أی رص الم اھر ح ن مظ وم

ا رد       ن فیھ ي لا یمك ك الت استثناء بعض العقود من نطاق إعمال حق الرجوع؛ كتل

سلیمھ      م ت ي ت ة الت د بالحال سلع محل التعاق ریعة   ال سلع س ع ال ود بی ا؛ كعق ا علیھ

صوتیة            سجیلات ال رامج الحاسوب والت ى ب التلف أو الھلاك، والعقود الواردة عل

ا،          سخة منھ ستھلك بن اظ الم أو المرئیة وغیرھا، والتي لا یضمن ردھا دون احتف

 .)١(والسلع التي یتم فض أختامھا أو أغلفتھا

ى الأ   - وع عل ق الرج تعمال ح ي اس سف ف رتبط بالتع ذي  وی رض ال ك الف ص ذل خ

ي             ك الرجوع ف د ذل رر بع م یق سلمھ، ث یستعمل فیھ المستھلك المنتج المبیع بعد ت

 .العقد

ع       ستھلك للمبی تعمال الم دم اس ي ع تراط المھن واز اش دم ج ى ع داءةً عل د ب ونؤك

ام                     ق بالنظ ق متعل ي الرجوع ھو ح ق ف ك أن الح ي الرجوع، ذل ھ ف لإمكانیة مباشرة حق

ستھلك        و - كما ذكرنا  -العام تعمال الم دم اس تراط ع یبطل كل شرط یحد منھ أو یقیده، واش

 .للمعقود علیھ خلال مھلة الرجوع إنما یتضمن ھذا التقیید

ي       صادر ف ا ال ي حكمھ ر  ٤وتطبیقًا لذلك، قضت محكمة باریس ف  )٢(٢٠٠٣ فبرای

ات      ت المنتج وع إذا كان ق الرج تبعاد ح ى اس نص عل ذي ی شرط ال سفیة لل صفة التع بال

ن             المبی م یك أن ل ذكور ك عة قد تم استعمالھا من قبل المستھلك، ومن ثم، یعتبر الشرط الم

  :وقد استندت المحكمة إلى ما یلي. ویلغى

                                                             
  .١٩٩ء خصاونة، المرجع السابق، صأیمن مساعدة، علا) ١(

(2) TGI Paris, 4 février 2003; https://www.legalis.net.  
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ي    -أ  ستھلك ف ررة للم ة المق وق القانونی د للحق ى تقیی وي عل شرط ینط ذا ال  أن ھ

  .مجال البیع عن بعد

ا       -ب ددة قانونً ق الرجوع مح صر،     أن الاستثناءات الواردة على ح بیل الح ى س عل

  .ولیس من بینھا استعمال المستھلك للمنتج المبیع

ة        -ج ستھلك بتجرب سماح للم ضمن ال دیري، ویت ق تق ھ ح ق الرجوع ھو بطبیعت  ح

  .الشئ المبیع من خلال استعمالھ

ي                ع ف تج المبی تعمال المن ي اس ستھلك ف ا الم سف فیھ الات یتع بید أنھ قد توجد ح

ھ        ى مباشرة حق دود         الفترة السابقة عل اوز ح ى نحو یتج ستعملھ عل أن ی ي الرجوع، ب  ف

 . المألوف من الاستعمال اللازم للتحقق من صلاحیتھ وملاءمتھ لاحتیاجاتھ

ي     صادر ف ا ال ي حكمھ رض ف ذا الف ة لھ دل الأوروبی ة الع ت محكم د تعرض  ٣وق

ھ     " ، حیث ذھبت إلى أنھ    ٢٠٠٩سبتمبر   صوص توجی سر ن  ٩٧-٧وإن كان ینبغي أن تف

ول  ا یح ام  ب-بم ھ ع ن     -وج ضات ع دفع تعوی ستھلك ب ة الم ائع بمطالب سماح للب  دون ال

ي الرجوع             ھ ف ر لحق ة ممارسة الأخی ي حال ك ف د، وذل استعمالھ للسلعة المشتراه عن بع

ع               ستھلك دف ى الم ك أن یفرض عل ع ذل ارض م ھ لا یتع خلال المدة المقررة قانونًا، إلا أن

تعمال ا   ھ اس ون فی ذي یك رض ال ي الف ادل ف م تعویض ع د ت د ق ن بع شتراة ع سلعة الم ل

بب، شریطة          لا س راء ب بطریقة لا تتفق مع مبادئ القانون المدني، مثل حسن النیة والإث

ة ممارسة                ى الأخص ضمان فعالی ذكور، وعل ألا یؤثر ذلك على الغرض من التوجیھ الم

 .)١("حق الرجوع المقرر للمستھلك

                                                             
(1) CJCE, 3 septembre 2009, affaire C - 489/07 ; «Les dispositions de 

l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 
97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, 
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ھ          ى أن بعض إل ب ال دم، ذھ م المتق ى الحك ا عل سماح بفرض    وتعلیقً ة ال ن العدال  م

اوز   رط أو المتج  l’utilisation “ تعویضات على المستھلكین في حالة الاستعمال المف

 excessive”         ي ھ الأوروب ك أن التوجی د، ذل ن بع ا ع د علیھ سلع المتعاق  لا ٩٧-٧لل

ق                م بممارسة ح سماح لھ ا ھو ضروري لل اوز م ستھلكین تتج یستھدف منح حقوق للم

  .)١( وفقًا للضوابط القانونیة المقررةالرجوع في العقد،

م    ة رق ى الحیثی ى ذات المعن دت عل د أك ھ ٤٧وق ن توجی صادر ٢٠١١-٨٣ م  ال

ي      "بشأن حقوق المستھلكین، حیث ورد نصھا بأنھ       م ف ستھلكین حقھ ارس بعض الم یم

ا ھو ضروري      الرجوع بعد استعمال المنتجات المتعاقد علیھا، وذلك على نحو یتجاوز م

ي أن یحرم     . طبیعتھا وخصائصھا وصلاحیتھا للعملللتحقق من    ة لا ینبغ ذه الحال وفي ھ
                                                   

= 
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à 
distance, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce 
qu’une réglementation nationale prévoie de manière générale la 
possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une 
indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien acquis par un 
contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de 
rétractation dans les délais. Toutefois, ces mêmes dispositions ne 
s’opposent pas à ce que le payement d’une indemnité compensatrice 
pour l’utilisation de ce bien soit imposé au consommateur dans 
l’hypothèse où celui-ci aurait fait usage dudit bien d’une manière 
incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou 
l’enrichissement sans cause, à la condition qu’il ne soit pas porté 
atteinte à la finalité de ladite directive et, notamment, à l’efficacité et à 
l’effectivité du droit de rétractation, ce qu’il incombe à la juridiction 
nationale de déterminer ». 

(1) V. Avena-Robardet,  Faculté de rétractation dans les ventes à distance : 
entre illusion et réalité, Dalloz actualité, 14 septembre 2009. 
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ذه   ة ھ ي قیم ص ف ل نق ل ك ب أن یتحم ن یج وع، ولك ي الرج ھ ف ن حق ستھلك م الم

  . )١("المنتجات

ارین            ین اعتب وازن ب ن الت ونخلص مما تقدم إلى أنھ ینبغي مراعاة تحقیق نوع م

  :مھمین

تع :الأول ستھلك باس سماح للم رورة ال ن   ض ھ م ي تمكن دود الت ي الح ع ف مال المبی

صائص      فات وخ ى مواص تمالھ عل ن اش ق م ھ والتحق ى طبیعت وف عل الوق

أتي    ث ی ھ، بحی صود من الغرض المق اء ب لاحیتھ للوف ن ص ضلاً ع ة ف معین

ى          اءً عل ھ، بن ود علی شئ المعق ل بال اع كام ارتباطھ النھائي بالعقد بعد اقتن

  .تجربتھ واستعمالھ

ى           ألا یتجاو  :والثاني ع إل ضمن رد المبی ا ی ة وبم دود المعقول تعمال الح ز ھذا الاس

ستھلك   رر الم ك إذا ق ا، وذل سلمھ علیھ ي ت ة الت ر بالحال د الآخ المتعاق

صالح     رار بم ة دون الإض ي الحیلول سھم ف ا ی و م د، وھ ي العق وع ف الرج

  .المتعاقد الآخر

                                                             
(1) Considération 47: « Certains consommateurs exercent leur droit de 

rétractation après avoir utilisé les biens dans une mesure qui excède ce 
qui nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le bon 
fonctionnement du bien. Dans ce cas, le consommateur ne devrait pas 
perdre son droit de rétractation, mais devrait répondre de toute 
dépréciation des biens ». 
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  المبحث الثاني
  بعدآثار ممارسة الحق في الرجوع في مجال التعاقد عن 

  

دین         سبة للمتعاق ي (نعرض فیما یلي لآثار ممارسة الحق في الرجوع، بالن -المھن

  .، ثم بالنسبة للعقد الذي تم الرجوع فیھ)المستھلك

  
  المطلب الأول

  آثار ممارسة الحق في الرجوع بالنسبة للمتعاقدين
  :بالنسبة للمهني: ًأولا

ادة    نص الم ا ل تھلاك، ی  L. 121-21-4وفقً ین الاس ن تقن د    م ي عن زم المھن لت

ا    ستھلك، وبم ا الم ي دفعھ الغ الت ة المب رد كاف وع، ب ي الرج ھ ف ستھلك لحق ة الم ممارس

ا       شر یومً ة ع لال أربع یشمل نفقات التسلیم، وذلك دون تأخیر غیر مبرر، وبحد أقصى خ

  .)١(اعتبارًا من تاریخ إخطاره بقرار المستھلك بالرجوع

                                                             
(1) Art. L. 121-21-4 : «  Lorsque le droit de rétractation est exercé, le 

professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des 
sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et 
au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il 
est informé de la décision du consommateur de se rétracter ». 

 ١٢المضافة بمقتضى المادة (  من تقنین الاستھلاك  L121-20وقد كان النص القدیم وھو نص المادة 
دة لا       یتضمن إلزام ا  ) ٢٠٠١-٧٤١من المرسوم رقم     لال م ستھلك خ ا الم ي دفعھ الغ الت لمھني برد المب

 . یومًا من تاریخ مباشرة الأخیر لحقھ في الرجوع٣٠تتجاوز 
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ع عل     ستھلك،     وعلي ذلك، تقع مصروفات تسلیم المبی یس الم ي ول ائع المھن ى الب

صوص          ة لن دل الأوروبی ة الع م محكم ھ حك اء ب ذي ج سیر ال ع التف ق م ا یتواف و م   وھ

دى شركات    Heine، وذلك بمناسبة دعوى تتعلق بقیام شركة     ٩٧-٧توجیھ   ي إح  ، وھ

غ   رض مبل لة، بف ع بالمراس ضائع   €4.95البی سلیم الب ال وت ل إرس ا مقاب ى عملائھ    عل

د إلیھم وذلك    ستھلك       . في حالة الرجوع في العق ة الم ة لحمای ة الألمانی ت الجمعی د رفع وق

ى       الیف عل ذه التك رض ھ اء ف ةً بإلغ ذكورة مطالب شركة الم د ال ضائیة ض وى ق دع

  .المستھلكین

أن       صادر    "وإزاء ذلك، صدر حكم محكمة العدل الأوروبیة ب ي ال ھ الأوروب التوجی

ى نحو      سماح      بشأن البیع عن بعد ینبغي أن یفسر عل ة ال شریعات الوطنی ى الت  یحظر عل

للمھني في العقود المبرمة عن بعد بأن یحمل المستھلك تكالیف إرسال البضاعة إلیھ في  

  .)١("حالة ممارسة الأخیر حقھ في الرجوع

  :وقد استندت المحكمة في حكمها إلى حجج ثلاثة

ؤدي              ضاعة أن ی سلیم الب الیف ت ستھلك تك ل الم أن تحمی ى  من جھة، أن من ش  إل

  .عزوفھ عن استعمال حقھ في الرجوع في العقد

                                                             
(1) « la directive sur la vente à distance doit être interprétée en ce sens 

qu'elle « s'oppose à une réglementation nationale qui permet au 
fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d'imputer les frais 
d'expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce 
dernier exerce son droit de rétractation », CJUE, 15 avril 2010 n° C-
511/08, D. 2010. 1140, obs. V. Avena-Robardet ; Busseuil (G.), La 
quasi-gratuité de l'exercice du droit de rétractation du consommateur : 
l'application aux frais de livraison, D. 2010, p.2132. 
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ادل              التوزیع الع ستھلك یخل ب ى الم الیف عل ومن جھة أخرى، أن فرض ھذه التك

  .والمتوازن للمخاطر بین طرفي العقد

 sommes versées" المبالغ المدفوعة من قبل المستھلك"وأخیرًا، أن عبارة 

par le consommateur  رة ن       والواردة في نص الفق سادسة م ادة ال ن الم ة م  الثانی

ي الرجوع،         التوجیھ المذكور، والتي یلتزم المھني بردھا عند ممارسة المستھلك لحقھ ف

ع    ن المبی شمل ثم ا ی ع بم وم الواس ى المفھ ل عل م تحم ن ث ة، وم صیغة عام د وردت ب ق

  .ومصروفات تسلیمھ

ادة    ي الم زام   ی L. 121-21-4وعلى أیة حال، فتجاوز المیعاد المذكور ف ب الت رت

ررة     دة المق دل الفائ اس مع ى أس سب عل ي تح ده الت لي وفوائ غ الأص رد المبل ي ب المھن

  .قانونًا

ویستخدم المھني في رد ھذه المبالغ نفس وسیلة الدفع التي استعملھا المستھلك     

من قبل، ما لم یوافق المستھلك صراحةً على استخدام وسیلة أخرى، وبما لا یتضمن أیة 

  .ا الأخیرتكالیف یتحملھ

ة             ار طریق د اخت ستھلك ق ان الم افیة، إذا ك كما لا یلتزم المھني برد أیة نفقات إض

  .أكثر كلفة للتسلیم من الطریقة التي عرضھا المھني

 L. 121-16وجدیر بالملاحظة في ھذا الصدد أن النص القدیم، وھو نص المادة 

ى    سلعة إل ستھلك رد ال أن للم ضي ب ان یق تھلاك، ك ین الاس ن تقن تبدالھا أو م ائع لاس  الب

  . )١(استرداد ثمنھا

                                                             
 : یجري على النحو الآتى١٦-١٢١حیث كان نص المادة ) ١(

= 



 

 

 

 

 

 ٨٩٦

ق    ٢٠١٤-٣٤٤وبذلك یكون النص الجدید الذي جاء بھ القانون رقم    صر ح د ق  ق

ا،        ترداد ثمنھ ا واس المستھلك، في حالة رجوعھ في العقد، على رد السلعة المتعاقد علیھ

  .دون أن یكون لھ استبدالھا بأخرى

ا    ونعتقد أن النص القدیم كان أكثر تحقیقًا     ي ضوء م  لمصلحة المستھلك، وذلك ف

ون     د تك صلحتھ؛ فق ق م ا یحق ا بم لة بینھ ستھلك المفاض اح للم ارات یت ن اختی وفره م ی

ذل            د ب ون ق ذي یك د ال اء العق ب إنھ ذلك یتجن ع دون رده، وب تبدال المبی ي اس صلحتھ ف م

ار لا         ذا الخی ھ، وخاصةً أن ھ بیل إبرام ساسً   الكثیر من الجھد والنفقات في س ضمن م ا یت

  .بالعقد ولا بمبدأ القوة الملزمة لھ

رد   ا   فضلاً عن أن خیار رد المبیع یتضمن تحمیل المستھلك بمصاریف ال ، وھو م

ق الرجوع،               ستھلك لممارسة ح ا الم أ فیھ ي یلج الات الت ن الح قد یسھم عملاً في الحد م

  .)١(خصوصًا إذا كان ثمن المبیع ضئیلاً

                                                   
= 

Art. L.121-16  “ Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur 
d'un produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la 
livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour 
échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de 
retour ». 

 .٢١٥ صأحمد السعید الزقرد، المرجع السابق،) ١(
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ثانيا
ً

  :بالنسبة للمستهلك: 

  .ام برد السلعة أو التوقف عن الاستفادة من الخدمة المتعاقد عليها الالتز-١

ھ                 د التزام ن بع رم ع ده المب ي عق ق الرجوع ف ستھلك ح یترتب على ممارسة الم

المنتج محل التعاقد إلى المھني أو إلى شخص آخر یعینھ،  برد L121-21-3وفقًا للمادة 

الرجوع، إلا  دون تأخیر، وذلك بما لا یتجاوز أربعة عشر یومًا من       تاریخ تبلیغھ بقراره ب

  .إذا عرض المھني أن یقوم بنفسھ باسترداده

، بأنھ L121-21-5وفیما یتعلق بالرجوع في عقود أداء الخدمات، تقضي المادة 

ك          ا، وذل د علیھ ة المتعاق ذ الخدم ي تنفی دء ف إذا كان المستھلك قد عبر عن رغبتھ في الب

ھ      قبل انقضاء المدة المقررة للرجوع،    دة، فإن ذه الم لال ھ ثم استعمل حقھ في الرجوع خ

یلتزم بأن یدفع للمھني مقابل ما تم أداؤه من الخدمة، وبما یتناسب مع المقابل الإجمالي      

د    .المتفق علیھ في العقد  صالح المتعاق  وھو الحكم الذي تقتضیھ العدالة لعدم الإضرار بم

  .الآخر

  .  التزام المستهلك بتحمل مصروفات الرد-٢

ات أو            ة نفق ق الرجوع أی تھ لح بیل ممارس ضات،   لا یتحمل المستھلك في س تعوی

ا لممارسة         . فیما عدا مصاریف رد المبیع    ابلاً مالیً و فرض مق انون ل ك أن الق ر ذل وتبری

ضمونھ،           ن م ا م ا یفرغھ تمامً ق، مم حق الرجوع لعزف المستھلك عن ممارسة ھذا الح

ق إ     ذا الح دف ھ ذي یھ وازن ال ق الت ا تحق وع    ولم د، فرج ي العق ین طرف ھ ب ى تحقیق ل

صروفات أو              دفع م ھ ب ھ بإلزام ب مجازات ھ یوج ن جانب أً م د خط المستھلك في عقده لا یع

  .تعویضات
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ا           ك بقولھ ى ذل ة عل دل الأوروبی ة الع ة   : "وقد أكدت محكم ات الأوربی أن التوجیھ

ن الم               ي م غ جزاف دفع مبل ستھلك ب إلزام الم ضي ب ال تعارض اشتمال العقد على شرط یق

كتعویض عن الضرر المحتمل الذي قد یلحق المھني لمجرد ممارسة المستھلك لحقھ في    

  .)١("الرجوع

ة            وع أی ي الرج ھ ف تھ حق ل ممارس ي مقاب ستھلك ف ل الم ك، لا یتحم ى ذل وعل

ل          د قب ي ق ن المھن م یك ا ل مصروفات سوى المصروفات المباشرة لرد المنتجات، وذلك م

  .)٢(م یُعلم المستھلك بالتزامھ بتحمل بھذه المصروفاتأن یستردھا على نفقتھ، أو إذا ل

ة   ة طبیعی د نتیج ي یع ى المھن ع إل تج المبی الیف رد المن ل تك ك أن تحم رر ذل ویب

ن   أي م لال ب ھ الإخ سب إلی ر لا ین یما وأن الأخی وع، لا س ق الرج تعمال ح رة لاس ومباش

رد     ا أن ال . التزاماتھ، ومن ثم یعد تعسفًا تحمیلھ بمصروفات ال ضي    كم دي یقت وازن العق ت

  .أن یتحمل المستھلك مصاریف رد المبیع كما یتحمل المھني مصاریف تسلیمھ إلیھ

وتطبیقًا لذلك، قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن المشتري في عقد البیع المبرم 

دفع            زام ب تبعاد أي الت ع اس عن بعد لا یكون ملتزمًا سوى بنفقات رد المنتج إلى بائعھ، م

ات        أیة مبالغ أخ   دفع نفق شتري ب ة الم شركة البائع رى، وذلك بصدد دعوى طالبت فیھا ال

  .)٣(مقابل اختبار وإعادة فحص المنتج المبیع الذي تم إرجاعھ

                                                             
(1) CJCE 15 AVRIL 2010, n° C-511/08, D. 2010, p. 1140. 
(2) Art. L. 121-21-3-2 « Le consommateur ne supporte que les coûts directs 

de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa 
charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à 
sa charge".  

(3) Cass. Civ. 1er ch . 23 Juin 1993, Bull. Civ. 1993, I, No. 232, p. 160. 
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  المطلب الثاني

  بالنسبة للعقدآثار ممارسة الحق في الرجوع 

م        L121-21-7تقرر المادة    انون رق ضافة بالق تھلاك، الم ین الاس  -٣٤٤ من تقن

رسة حق الرجوع ینھي التزام الطرفین بتنفیذ العقد المبرم عن بعد، وأن ، أن مما ٢٠١٤

ل     انون، ك ممارسة حق الرجوع في العقد الأصلي المبرم عن بعد ینھى تلقائیًا، وبقوة الق

  .عقد تبعي، وذلك دون أن یتحمل المستھلك أیة نفقات

ا   1-25-311وقد كانت المادة     اء   من تقنین الاستھلاك تنص على أنھ إذا ك ن الوف

ي، أو               ل المھن ن قب ان م ا بائتم ا أو جزئیً ھ كلیً م تمویل بثمن السلعة أو مقابل الخدمة قد ت

ى ممارسة                ب عل ھ یترت ي، فإن ر والمھن ین الأخی رم ب اق مب اس اتف ى أس شخص آخر عل

ویض أو    انون، دون تع وة الق ان، بق د الائتم سخ عق وع ف ي الرج ھ ف ستھلك لحق الم

  .ات المقررة لفتح ملف الائتمانمصروفات، فیما عدا المصروف

العقد الأصلي المبرم عن بعد : ویعني ذلك أن المشرع الفرنسي ینظر إلى العقدین

لاً لا          ا ك ھ، باعتبارھم ویلاً ل رم تم رر أن    بین المھني والمستھلك، والعقد المب یتجزأ، ویق

  .)١(زوال العقد الأصلي یستتبع زوال تابعھ، إذ لم یعد ثمة مبرر للإبقاء علیھ

شك              ة ال اء حال ررة دون رجوع انتھ دة المق اء الم وفي المقابل، یترتب على انتھ

د، ولا         زوم بالعق فة الل ق ص ا تلح وعدم الیقین التي كانت تشوب مرحلة تنفیذ العقد، وھن

  .)٢(یكون بعد ذلك لأحد طرفیھ الانفراد بالرجوع فیھ

                                                             
  .٦٩محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص) ١(
  .٧٨٤عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص) ٢(
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  الخاتمة
  

ي ی         ة الت رویج     في ظل تنامي الوسائل التسویقیة والدعائی ون للت ا المھنی أ إلیھ لج

ي           ة ف صال الحدیث ائل الات تخدام وس ال اس ذي ط ل ال لمنتجاتھم وخدماتھم، والتطور الھائ

ة،        ة العقدی المجال العقدي، أصبح من الصعب على المستھلك الإلمام بكافة جوانب العملی

وین رض             ن تك ھ م لال تمكین ن خ ھ، م ة لحمایت ر فعالی ائل أكث ن وس ا وبات ملحًا البحث ع

 .واعٍ ومستنیر بالعقد الذي یبرمھ

ة   وقد جاء   ائل الفنی تقریر حق الرجوع في العقود المبرمة عن بعد في إطار الوس

ن        ك م ستھلك وذل اء الم ة لرض التي لجأت إلیھا التشریعات المختلفة لتحقیق حمایة فاعل

ا                    د، وھو م ر العق ي أم ر ف ا التفكی د فیھ د یعی ة للتعاق ة لاحق ت  خلال منحھ مھلة زمنی  یثب

ادئ    ى المب ستھلك عل ة الم ة حمای ھ نظری بحت تمارس ذي أص ؤثر ال دور الم وح ال بوض

 .  التقلیدیة التي تحكم العقود، ومنھا مبدأ القوة الملزمة للعقد

وقد تناول البحث استعراض التجربة التشریعیة الفرنسیة الرائدة في صدد حمایة 

د        ال التعاق ي مج ي الرجوع ف ھ ف ر حق ستھلك وتقری شریعیة    الم د، والخطوات الت ن بع ع

ا            ي تقرھ د الت وء القواع ي ض ك ف ة وذل ك الحمای ز تل تھدفت تعزی ي اس ة الت المتوالی

 .التوجیھات الأوروبیة ذات الصلة

د     ن بع د ع ف بالتعاق ث التعری ذا البح ي ھ دي ف صل التمھی لال الف ا خ د تناولن وق

یتین و      یتین أساس سم بخاص د تت ن التعاق صورة م ذه ال تم دون  وأوضحنا أن ھ ھ ی ا أن ھم

صال              ات الات د تقنی لال أح ن خ تم م د ی رام العق ھ وأن إب الحضور المادي المتعاصر لطرفی

  .عن بعد
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ود          ي العق ثم تعرض البحث في الفصل الأول منھ لبیان ماھیة الحق في الرجوع ف

ا                   صلة وأھمھ ة ذات ال ات الأوروبی ھ التوجیھ ا قررت ي ضوء م ك ف د وذل ن بع المبرمة ع

ة  ٢٠١١-٨٣ بشأن تنظیم التعاقد عن بعد والتوجیھ رقم       ٩٧-٧ التوجیھ رقم   بشأن حمای

ا المرسوم           ا، وأھمھ اذًا لھ صادرة إنف حقوق المستھلكین، وكذلك التشریعات الفرنسیة ال

  .٢٠١٤-٣٤٤، والقانون رقم ٢٠٠١-٧٤١رقم

اول           ا لتن صص أولھم ین؛ خ ى مبحث صل الأول إل ي الف ة ف سمت الدراس د ق وق

انوني  مضمون الحق في ال    ق،       . رجوع وأساسھ الق ذا الح ضمون ھ ان م ق ببی ا یتعل وفیم

ده          ي عق تناولت الدراسة المقصود بھ باعتباره تلك المكنة المخولة للمستھلك للرجوع ف

  .المبرم عن بعد بنقضھ والتحلل منھ خلال مدة زمنیة معینة لاحقة لإبرامھ

ستھلكین ف     د   وأشارت الدراسة إلى مبررات تقریر حق الرجوع للم ال التعاق ي مج

وب                ة عی ي نظری ة ف دني متمثل انون الم ة للق ائل الفنی عن بعد، وذلك في ظل عجز الوس

ذه      الإرادة عن توفیر الحمایة للمستھلك المتعاقد عن بعد، إذ لم تعد المخاطر المحیطة بھ

راه               دلیس والإك ط والت سائل الغل ا م الصورة من التعاقد تنحصر في الدائرة التي تثار فیھ

ا        والاس  ى رض سلبي عل أثیر ال ل ذات الت ن العوام د م اك العدی بحت ھن ل أص تغلال، ب

ن           المستھلك خاصة فیما یتعلق بصدوره متسرعًا عن غیر تمھل أو رویة بأمر العقد، وم

 .ثم عدم اقتناع كامل بھ

ام           ا أم د مخرجً ى أن یوج شرع عل ن حرص الم كما كان تقریر ھذا الحق ناشئًا ع

دف       المستھلك إزاء سلبیات ال  ي تھ ین والت ة للمھنی ات العدوانی د، والممارس تعاقد عن بع

بل الإغراء             ف س ة ومختل دعایا المكثف إلى انتزاع رضائھ في ظل مناخ من الإعلانات وال

أنٍ      ر مت د دون تفكی ى التعاق دفع إل دمات، فین سلع والخ سویق لل صاحبة للت ارة الم والإث

د،   ودون أن یكون لدیھ في الغالب متسع من الوقت للتیق      ي التعاق ن من رغبتھ الحقیقیة ف
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ى          ثم یتبین لاحقًا أن رضاءه لم یكن معبرًا عن رغبتھ الحقیقیة، أو أنھ لیس في حاجة إل

  . ما تعاقد علیھ، أو أنھ غیر ملائم لحاجتھ

رب            ت والمغ ة، كالكوی دول العربی كما وعیت بأھمیة ھذه المسألة قوانین بعض ال

ستھلك      وتونس، فضمنت تشریعاتھا الصادرة ب   رر للم صوصًا تق ستھلك ن ة الم شأن حمای

صري          ستھلك الم ة الم انون حمای حق الرجوع في عقده المبرم عن بعد، في حین افتقر ق

ستھلك     ٢٠٠٦-٦٧رقم  لنصوص مماثلة تكرس حق الرجوع في العقد أو تنظم حمایة الم

  .في مجال التعاقد عن بعد بوجھ عام

ات والأراء المختلف     نا الاتجاھ د استعرض ذي    وق انوني ال اس الق د الأس ي تحدی ة ف

ق،      یستند إلیھ حق الرجوع، وانتھینا إلى ترجیح فكرة العقد غیر اللازم كأساس لھذا الح

م              ن ث ھ وشروط صحتھ، وم ستجمعًا أركان رم م د أب فالعقد المتضمن حق الرجوع ھو عق

ھ        د طرفی سبة لأح ا إلا بالن ون لازمً ط وھو   فھو عقد صحیح مرتب لآثاره، إلا أنھ لا یك فق

صلحتھ،   "المستھلك"، أما طرفھ الآخر  "المتعاقد المھني " ق لم ، وھو من تقرر ھذا الح

  .فلا یصیر العقد لازمًا لھ إلا بعد فوات المھلة التشریعیة المقررة دون رجوع

وتناول المبحث الثاني من ھذا الفصل نطاق إعمال حق الرجوع، من حیث العقود 

ق ا  ستھلك ح شرع للم رر الم ي ق ي  الت ا والت واردة علیھ تثناءات ال ا، والاس وع فیھ لرج

دائر        . یستبعد فیھا إعمال ھذا الحق     دل ال ث الأشخاص، والج وكذلك نطاق إعمالھ من حی

حول تحدید مفھوم المتعاقد المستفید من القواعد الحمائیة المقررة في مجال التعاقد عن       

ضیق   بعد ومنھا حق الرجوع، وما إذا كان ھذا المفھوم یقتصر على         اه ال  المستھلك بمعن

ذي                   ي ال شمل المھن د لی ھ یمت ة، أم أن صیة أو العائلی ھ الشخ باع حاجات أي من یتعاقد لإش

  .یتعاقد لأغراض غیر مھنیة
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ا      ستھلك بم عًا للم ا موس ي مفھومً و تبن سي نح ضاء الفرن اه الق ظ اتج د تلاح وق

دور أحك  ل، وص دي مماث ز تعاق ي مرك د ف ن یوج ل م ة لك شمول الحمای سمح ب رر ی ام تق

الات،   ض المج ي بع ادي ف ستھلك الع ة كالم ة القانونی ي بالحمای ر المھن تفادة غی اس

  .كالحمایة في مواجھة الشروط التعسفیة، وفي مجال البیوع المنزلیة

 كان من أھم الأحكام المستحدثة التي أدخلھا على    ،٢٠١٤-٣٤٤ قانون   بصدورو

ین التوسع في دائرة الاستفادة من تقنین الاستھلاك،   . حق الرجوع بما یشمل غیر المھنی

ین      ة ب ود المبرم ى العق ك عل صر ذل د ق ھ، فق م أھمیت ستحدث، رغ م الم ذا الحك إلا أن ھ

ن            ة ع ود المبرم م العق ذا الحك شمل ھ ل، دون أن ی طرفین من المھنیین خارج محال العم

 بعد، وھو ما یعني استمرار التمسك بخصوص ھذه العقود الأخیرة بأن یظل حق الرجوع 

ھ           تفادة من اق الاس د نط مقررًا فقط لمصلحة المستھلك في عقده مع المھني، دون أن یمت

ر       راض غی د لأغ دھما یتعاق ان أح و ك ین ول ن المھنی رفین م ین ط ة ب ود المبرم ي العق إل

  .مھنیة، وذلك رغم وجود الأخیر في مركز تعاقدي مماثل تمامًا لمركز المستھلك العادي

ى         وقد أوضحنا أن ھذا التعدیل     ان الأول ھ ك ا، وأن ن موفقً م یك  التشریعي الحدیث ل

الات       ة ومج دد أنظم ع تع بالمشرع الفرنسي تبني مفھومًا موحدًا للمستھلك لا یتعارض م

الحمایة التي یتضمنھا تقنین الاستھلاك، یكون قوامھ توفیر الحمایة للمتعاقد الذي یوجد         

ا، وسواء   في مركز تعاقدي ضعیف، وذلك بغض النظر عن كونھ مستھل         كًا عادیًا أم مھنیً

ا    ا أم معنویً صًا طبیعیً ان شخ ین        . ك سجام ب ق والان ق التناس أنھ تحقی ن ش ا م و م وھ

  .النصوص القانونیة الحمائیة التي تحكم عقود الاستھلاك

ود        ي العق وع ف ق الرج ام ح ان أحك ث لبی ن البح اني م صل الث صص الف د خ وق

ث الأول ممارسة   وقد قسمنا ھذا الفصل إلى م    . المبرمة عن بعد   بحثین، تناولنا في المبح

ھ    ي بالتزام لال المھن ر إخ وع، وأث ررة للرج شریعیة المق دة الت ث الم ن حی ق م ذا الح ھ
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سلع         ود ال ي عق دة الرجوع ف دء سریان م دة، وب ذه الم د ھ ى تمدی ستھلك عل إعلام الم ب

  .وعقود الخدمات

ثلة في الالتزام ثم أعقب ذلك بیان شروط ممارسة المستھلك لحق الرجوع والمتم   

  . بالرجوع خلال المھلة المحددة، واتباع الإجراءات المقررة قانونًا لمباشرة ھذا  الحق

ن             ستھلك م صلحة الم ررة لم ق الرجوع، والمق كما عرضنا لضمانات ممارسة ح

حیث كونھ حقًا تقدیرًا تتعلق مباشرتھ بمحض إرادتھ المنفردة، ومتعلقًا بالنظام العام بما   

  .رط یتضمن الحرمان أو الحد من ممارستھیبطل كل ش

دا الحرص               ق الرجوع، ب ضمنة ح ود المت دي للعق وازن العق وعملاً على حفظ الت

ر   د الآخ صالح المتعاق ضار م ى ألا ت ي"عل ا    " المھن سف فیھ د یتع ي ق الات الت ي الح ف

ي   المستھلك في استعمالھ لحقھ في الرجوع، وھو ما یبدو بصفة خاصة في   الفروض الت

ك الرجوع          یتعسف   د ذل رر بع فیھا المستھلك في استعمال المنتج المبیع بعد تسلمھ ثم یق

لازم                    تعمال ال ي الاس ألوف ف دود الم اوز ح ى نحو یتج ستعملھ عل أن ی ك ب د، وذل في العق

  .للتحقق من صلاحیتھ وملاءمتھ لاحتیاجاتھ

ستھلك       زام الم ى الت ا عل م لھ م مھ ي حك ة ف دل الأوروبی ة الع ررت محكم د ق وق

عویض العادل عن استعمال المنتج المبیع بطریقة لا تتفق مع مبادئ القانون المدني، بالت

  .مثل حسن النیة والإثراء بلا سبب

ویكفل ذلك ألا یتجاوز ھذا الاستعمال الحدود المعقولة وبما یسمح برد المبیع إلى 

  .ع في العقدالمتعاقد الآخر بالحالة التي تسلمھ علیھا، وذلك إذا ما قرر المستھلك الرجو

ق الرجوع          ى ممارسة ح واستعرضنا من خلال المبحث الثاني الآثار المترتبة عل

ذلك                   ستھلك، وك ي والم د، المھن ي العق سبة لطرف ك بالن د، وذل ن بع في العقود المبرمة ع

  .بالنسبة للعقد ذاتھ
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ي        زام المھن ة، الت ن جھ ق الرجوع، م ب ممارسة ح ي    فیرت الغ الت ة المب رد كاف  ب

ر    دفعھا المست  ن     ھلك، وبما یشمل نفقات التسلیم، ویلتزم الأخی ف ع سلعة أو التوق رد ال ب

ستھلك    . الاستفادة من الخدمة المتعاقد علیھا   ل الم دم تحم سب الأصل  -ورغم ع ة  - بح  أی

رد           صاریف المباشرة ل ل الم ھ یتحم ي الرجوع، إلا أن ھ ف تھ حق بیل ممارس ي س ات ف نفق

الي      أو مقابل ما تم أداؤه    المنتج إلى بائعھ،     ل الإجم ع المقاب ب م ا یتناس من الخدمة، وبم

  .المتفق علیھ في العقد

د    ومن جھة أخرى، ترتب ممارسة حق الرجوع   ذ العق إنھاء التزام الطرفین بتنفی

المبرم عن بعد، كما أن ممارسة حق الرجوع في العقد الأصلي المبرم عن بعد إنما ینھى  

  .تلقائیًا، وبقوة القانون، كل عقد تبعي

  :توصيات ال-
ود     الرجوع حق ن إقرارإ ي بعض صور العق د  ھو  ف ائز  أح ي   الرك یة الت  الأساس

ز  ا  یرتك ق  علیھ ة  تحقی ة  حمای ستھلك،  فاعل ن  للم م  وم در  لا ث أي  یج شریع  ب ستھدف   ت ی

  .علیھ النص یغفل أن الحمایة، لھذه قواعد إرساء

ك،   ى ذل ورات التقنی       وعل ت التط ا، وتلاحق د واقعً ن بع د ع بح التعاق د أص ة وق

ا                دي، فإنن ال العق ي المج تخدامھا ف اق اس سع نط ة وات صال الحدیث ائل الات وانتشرت وس

ة            ة الواجب ا للحمای د تحقیقً ن بع د ع یم التعاق رورة تنظ صري ض شرع الم ب بالم نھی

ستھلك              ة الم انون حمای ي ق ادة النظر ف لال إع للمستھلك المتعامل في ھذا المجال، من خ

م  سنة ٦٧رق ره م٢٠٠٦ ل ذي نعتب ة   ، ال ال حمای ي مج ة ف ر مكتمل شریعیة غی ة ت حاول

ي     د ف ن بع د ع ستھلك المتعاق ق الم ر ح ة، وأن یق ة للمراجع ي حاج زال ف ستھلك لات الم

اة  . الرجوع في عقده خلال مھلة معینة یعید خلالھا الاستیثاق من رضائھ     وذلك مع مراع

  :مایلي
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  .د النص على مدة معقولة یكون للمستھلك خلالھا الرجوع في العق-أ 

تھ،            -ب ة ممارس د وكیفی ي العق ي الرجوع ف ھ ف ستھلك بحق إعلام الم  إلزام المھني ب
  .على أن تمتد مدة الرجوع في حالة الإخلال بالالتزام بالإعلام

دأ        -ج ى أن یب دمات، عل  أن یكون إعمال حق الرجوع شاملاً عقود السلع وعقود الخ
 عقود الخدمات من سریان مدة الرجوع في عقود السلع من وقت التسلیم، وفي      

  . وقت إبرام العقد

ب      -د ى جان شمل إل ا ی وع بم ق الرج ر ح ن تقری تفادة م اق الاس ن نط ع م  أن یوس
د   ذي یتعاق ي ال ة، المھن صیة أوعائلی راض شخ د لأغ ذى یتعاق ستھلك ال الم

  .لأغراض غیر مھنیة

ستھلك، دون أن  -ھ ض إرادة الم تھ لمح ي ممارس عًا ف وع خاض ق الرج ون ح  أن یك
باب     یرتبط ذ  داء أس ا بإب لك بتعیب المبیع أو عدم مطابقتھ، ودون أن یكون ملزمً

  .تبرر ذلك، وكذلك دون اللجوء إلى القضاء

ن               -و ف ع ع أو التوق رد المبی ق الرجوع ب ة ممارسة ح ي حال  أن یلتزم المستھلك ف
ق         ذا الح تھ لھ ل ممارس ي مقاب ل ف الاستفادة من الخدمة محل التعاقد، وألا یتحم

ت       أیة نفقات س   ى وق وى مصاریف رد المبیع أو مقابل الاستفادة من الخدمة حت
ھ              . الرجوع ع تحمل ستھلك م ا الم ي دفعھ الغ الت ة المب رد كاف ي ب وأن یلزم المھن

  .نفقات التسلیم

ي         -ز سفھ ف ن تع  أن ینص على مسئولیة المستھلك عن تعویض الأضرار الناشئة ع
  .استعمالھ حق الرجوع في مواجھة المھني

نص -ي رط أو          أن ی ل ش ا یبطل ك ام، بم ام الع ق الرجوع بالنظ ام ح ق أحك ى تعل  عل
  .اتفاق یقید أو یحرم المستھلك من ممارستھ
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  قائمة المراجع
 

  :المراجع باللغة العربية: ًأولا
  : المراجع العامة-١

  :عبد الرزاق السنھوري

 ـ    - دني، ج انون الم رح الق ي ش یط ف صادر     ١الوس ام، م ھ ع زام بوج ة الالت ، نظری

شریع      ٣، العقد، ط ١لتزام، مج ـالا ھ وت ضاء وفق ن ق د م ، قام بتنقیحھا وإضافة ما ج

اھرة،        ة، الق ضة العربی ي، دار النھ ط الجمیع د الباس ي، عب د الفق صطفى محم م

١٩٨١. 

 ـ  - دني، ج انون الم رح الق ي ش یط ف ع   ٤الوس ة، البی ى الملكی ع عل ي تق ود الت ، العق

ضا       د     والمقایضة، قام بتنقیحھا وإضافة ما جد من ق صطفى محم شریع م ھ وت ء وفق

  .١٩٨٦الفقي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

أمین، ط    ٢، مج ـ٧الوسیط في شرح القانون المدني، ج ـ     - د الت رر وعق ود الغ ، ٢، عق

ي، دار               د الفق صطفى محم شریع م ھ وت ضاء وفق ن ق د م قام بتنقیحھا وإضافة ما ج

  .١٩٩٠النھضة العربیة، القاھرة، 

  : المراجع المتخصصة-٢
  :إبراھیم الدسوقي أبو اللیل

العقد غیر اللازم، دراسة معمقة في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، جامعة   -

 . ١٩٩٤الكویت، 
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  :أحمد ابراھیم الحیاري

انونین     - ي الق ة ف ة مقارن ت، دراس ر الإنترن رم عب د المب ن العق ستھلك ع دول الم ع
، ١والعلوم السیاسیة، الأردن، مجـالأردني والفرنسي، المجلة الأردنیة في القانون      

  .١٥٢-١٢١، من ص٢٠٠٩، ٢ع

  :أحمد السعید الزقرد

وق حق المشتري في إعادة النظر في عقود البیع بواسطة التلیفزیون، مجلة          - ، الحق
  .٢٤١ -١٧٩، من ص١٩٩٥، سبتمبر ٣، العدد١٩جامعة الكویت، س

 :أحمد محمد محمد الرفاعي

اھرة،      إزاء اللمستھلك المدنیة  الحمایة - ة، الق ضة العربی دي، دار النھ لمضمون العق
١٩٩٤.  

  :أیمن مساعدة، علاء خصاونة

ستھلك   - ار الم الرجوعخی شریعة     ب ة ال سافة، مجل وع الم ة وبی وع المنزلی ي البی  ف
سنة    دة، ال ة المتح ارات العربی ة الإم ي، جامع شر العلم س الن انون، مجل ، ٢٥والق

  .٢١١-١٥٧، من ص٢٠١١، إبریل ٤٦العدد

  :لدین الأھوانيحسام ا

ي  المفاوضات - رة  ف ل  الفت ة  قب داد  ومراحل  التعاقدی وم     إع ة العل دولي، مجل د ال  العق
ة  والاقتصادیة، القانونیة وق  كلی ین   – الحق ة ع و  ٢، ع٣٨شمس، مج ـ  جامع ، یولی

 .٤٣٤-٣٩٣، من ص١٩٩٦

  :حسن عبد الباسط جمیعي

ود الاس  - ي عق ستھلك ف اء الم ة لرض ة الخاص ستھلك، الحمای ة الم تھلاك، دار حمای
  .١٩٩٦النھضة العربیة، القاھرة، 
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 :حمد االله محمد حمد االله

ة  - ستھلكحمای ة     الم تھلاك، دراس ود الاس ي عق سفیة ف شروط التع ة ال ي مواجھ  ف

  .١٩٩٧مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة، 

  :راند محمد البصول

ق   - ستھلكح ال    الم ة، رس ة مقارن ي، دراس د الإلكترون زان العق ي می دول ف ة  بالع

  .٢٠١٢ماجستیر، جامعة الیرموك، 

  :رمزي فرید مبروك

ة  - ستھلكحمای دة،      الم لاء الجدی ة الج ان، مكتب د الإذع د لعق وم جدی ار مفھ ي إط  ف

  . ٢٠٠٢المنصورة، 

 :عبد الحكم فودة

نقض، دار      - ضاء ال وء ق ى ض ة عل ة تحلیلی د، دراس ة للعق وة الملزم اء الق إنھ

  .٢٠٠٠المطبوعات الجامعیة، الأسكندریة، 

  :بد العزیز المرسي حمودع

ق                - ع التطبی د، م ن بع ع ع ود البی ي عق شتري ف اء الم الحمایة المدنیة الخاصة لرض

ة          وث القانونی ة البح اص، مجل ھ خ ون بوج ق التلیفزی ن طری ع ع ى البی عل

  .٢٠٠٣، إبریل ١٢، س٢٣جامعة المنوفیة، العدد-والاقتصادیة، كلیة الحقوق

  :كیلانى عبد الراضى محمود

ث              مفھوم المس  - سي، بح تھلاك الفرن ین الاس ق تقن اق تطبی د نط اس لتحدی تھلك كأس

وق    یم     -مقدم إلى المؤتمر العلمي التاسع لكلیة الحق وان تنظ صورة، بعن ة المن  جامع
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ن    رة م ي الفت ضارة، ف ة ال ات الاحتكاری ع الممارس سة ومن ارس، ٣٠-٢٩المناف  م

  .، القاھرة٢٠٠٥

  :محمد السعید رشدي

د  - ائلالتعاق صال لا ابوس ون،      ت طة التلیفزی ع بواس ى البی ز عل ع التركی ة م الحدیث

  .١٩٩٨مطبوعات جامعة الكویت، 

  :محمد حسن قاسم

انون       : التعاقد عن بعد  - د الق ارة لقواع ع الإش سیة م ة الفرن قراءة تحلیلیة في التجرب

ة الإسكندریة، ع        صادیة، جامع ة الاقت ، ٢الأوروبي، مجلة الحقوق للبحوث القانونی

  .١٥٦-١، من ص٢٠٠٣

 :محمد حسین عبد العال

ضة        الضعیف الطرفمفھوم   - ة، دار النھ ة مقارن  في الرابطة العقدیة، دراسة تحلیلی

  .٢٠٠٧العربیة، القاھرة، 

  :ممدوح محمد مبروك

انون      - ى الق ة ف ة تحلیلی ستھلك، دراس ة الم اق حمای ى نط ع ف ة المبی مان مطابق ض

ة  ٢٠٠٦ لسنة ٦٧المدنى وقانون حمایة المستھلك المصرى رقم        ولائحتھ التنفیذی

  .٢٠٠٨وبعض القوانین الأجنبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  :منصور حاتم محسن

ق           - ة المحق ة، مجل ي، دراسة مقارن تھلاك الإلكترون العدول عن التعاقد في عقد الاس

، ٢، ع٤العراق، مجـ-الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة القانون، جامعة بابل        

  .٨٥-٤٨، من ص٢٠١٢
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  :ھشام بلخنفر

ق  - ى  الح ة  الرجوع  ف ة  كآلی ستھلك  لحمای د  الم ن  المتعاق ارة     ع ة المن د، مجل بع

  .٣٣٢-٣٢٣، من ص٢٠١٦، ١٢للدراسات القانونیة والإداریة، المغرب، ع

 :یوسف شندي

ة                  - د، مجل رام العق د لحظة إب ى تحدی د عل ي التعاق ي الرجوع ف أثر خیار المستھلك ف

س ال    انون، مجل شریعة والق دة،      ال ة المتح ارات العربی ة الإم ي، جامع شر العلم ن

  .٢٩٩-٢٥٥، من ص٢٠١٠، یولیو ٤٣، ع٢٤س
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ً
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